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  الحماية الدستورية لحق التقاضي
  "دراسة مقارنة " 

 

  :مشكلة البحث وأهميته 
ي حرص         وق الت ن الحق ي م ق التقاض دمتھا      یعد ح ى مق ا وف ان علیھ ة الأدی ت كاف

ة ،          دات الدولی ق والمعاھ ل والمواثی الشریعة الإسلامیة الغراء وكذا الأنظمة والدساتیر ب

ا     ا حق وإن اختلفت درجة الاھتمام من زمان إلى آخر ومن نظام إلى آخر ما بین من جعلھ

ود بینم        ا آخرون   جوھریا وأساسیا ومن جعلھا حقا ولكن أحاطھا بالعدید من القی ا حجبھ

  .عن مواطنیھم 

شعوب الحرة ،          فالمساواة أمام القضاء غایة سامیة ، وھدفاً عزیزاً تسعي إلیھ ال

ى      اء إل ي الالتج والمجتمعات المتمدینة لتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع بتقریر حقھم ف

  .القضاء 

ا   وتقترن العدالة دائماً بالقضاء الذي یسھر رجالھ علیھا ، ویدأبون ع    ى تحقیقھ ل

ین ؛           ى المتقاض ھ عل ي إجراءات تطبیق ات أو ف ى المنازع انون عل ق الق ي تطبی سواء ف

ي             ذورھا ف ق ج ا وتعمی ة وضمان لتطبیقھ ق العدال د أداة لتحقی ستقل المحای فالقضاء الم

  )١.(المجتمع

                                                             
 دراسة مقارنة –ة حق التقاضي مبدأ المساواة أمام القضاء وكفال:  عبد الغنیبسیوني عبد االله )١(

لمضمون ونطاق مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، وأوجھ الإخلال بالمبدأ ومصادرة 
 ، ٣ مصر ،طفیالإسلام،في فرنسا ،في الولایات المتحدة الأمریكیة ،في لبنان ،في. حق التقاضي

 .٩ ،ص٢٠٠١منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ھ         ؤدي إلی ا ی سھ ، لم ھ بنف شخص حق ضاء ال ت اقت د حرَم ة ق ت الدول   وإذا كان

ا         ذلك من إشاعة الفوض  ضي منھ ك یقت إن ذل اب ، ف یادة شریعة الغ ى والاضطراب ، وس

ى       واجزه عل ة ح ھ ، وإزال قاط عوائق ة ، بإس اس كاف سیره للن ي ، وتی ق التقاض ة ح كفال

یة        ى الترض صول عل ا للح ى محاكمھ سراً إل اذا می اض نف ل متق ؤمن لك ا ، وأن ت اختلافھ

ا ، أو الإخلال بالحریة التي القضائیة التي یقتضیھا رد العدوان على الحقوق التي یدعیھ   

  )١.(یمارسھا 

سبل    : الأول : وكفالة الحق في التقاضي تستلزم مفترضات ثلاثة   وفیر ال ي بت یعن

ة          ة قانونی . للوصول إلى ساحة القضاء ، دون أن یعترض ذلك الوصول أیة عوائق مادی

ى حل             : الثاني   ا إل ي نھایتھ صل الأطراف ف صف ،  یرتكز على كفالة محاكمة عادلة ی من

ا المتخاصمون             ل بھ ي یقب سویة الت ل الت ى الأق ل عل ھ یمث الذي وإن لم یحقق العدل ، فإن

اتھم   وقھم أو حری ھ حق ت ل ا تعرض ضائیة لم یة الق فھا الترض ث . بوص ا الثال تم : أم یھ

اق              ن نط اً ع ي خارج ة الأول دو للوھل ان یب ضاء ، وھو وإن ك ام الق ذ أحك بالحق في تنفی

 أنھ وكما أكدت المحكمة الدستوریة العلیا یمثل مفترضاً ھاماً من الحق في التقاضي ، إلا    

ر                ھ ، تعتب ق ب ضاء الح ة تحول دون اقت مفترضات كفالة حق التقاضي ، ذلك أن كل عقب

  .إخلالا بالحق في التقاضي ، وبالتالي إخلالاً بالضمان القضائي 

ن  كما أن إقامة العدل وتحقیق القسط ھو الركیزة الأھم لأي تنظیم          اجتماعي ، وم

اس             دل أس اس ، فالع ین الن دل ب ھنا كان حق المواطن على الدولة في أن تیسر إقامة الع

ي           ق التقاض ة ح ي كفال ة ف ب الدول ان واج ضاً ك ا أی ن ھن ا وم شأتھا وشرط بقائھ  )٢.(ن

                                                             
 دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة وفى كل من –كفالة حق التقاضي :  عبد العال تمام  السید)١(

 .١٣، ص ٢٠٠٠السعودیة ومصر وفرنسا ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،
حق التقاضي یؤمن الحقوق الاقتصادیة للفقراء ، الأھرام الاقتصادي ، القاھرة ، :   خالد سرى صیام )٢(

 .٢٠٠٧ ، نوفمبر ١٢٦نة ، الس٢٠٢٩العدد 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

سان ، ولا    اة الإن أمین لحی ق لا ت و ح ة وھ سان الجوھری وق الإن م حق ن أھ ي م فالتقاض

  )١. (نھ وأمانھ دون كفالتھ كاملاً غیر منقوص لحریتھ ، ولا لأم

ة       ى وثیق ي أعل د ف ى أن تؤك الم عل ف دول الع ي مختل اتیر ف ت الدس د حرص وق

على كفالة حق التقاضي أمام القاضي الطبیعي ، كما حظرت بعض _  الدستور –قانونیة  

اني          تور الیون ل الدس تو ١٨١١الدساتیر إنشاء محاكم استثنائیة أو خاصة مث رین  والدس

  .١٩١٩والفنلندي ١٨٣١البلجیكي 

ذلك         ھ العاشرة ، وك ي مادت سان ف وھو ما كفلھ أیضا الإعلان العالمي لحقوق الإن

دا  _ مونتریال _ الإعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر استقلال العدالة   كن

ا    ١٩٨٣ و م تثنائیة، وھ اكم الاس شاء المح ھ إن ة من ادة الثانی رت الم ث حظ اه  ؛ حی  تبن

رب               وقیین الع اد الحق ن اتح صادر ع ان  / الإعلان العربي لاستقلال القضاء ال  ١٩٨٥عم

ضمون             ق م ي ح ق التقاض ى أن ح في المادة الثانیة منھ ، وأكد في المادة الثالثة منھ عل

  )٢.(ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعي 

ا      ویتضمن كفالة حق التقاضیعدم تقیید    ك لأنھ ق ؛ ذل ذا الح شریعیة لھ  السلطة الت

إن فعلت ذلك بأن حظرت مثلاً الطعن بالإلغاء ، أو بالتعویض ، أو بھما معاً أمام الھیئات         

ت         سیادة ، أو حرم ال ال القضائیة ضد بعض القرارات الإداریة ، أو وسعت من إطار أعم

كون قد اعتدت على ھذا الأفراد بشكل أو بآخر من إحدى صور حق التقاضي فإنھا بذلك ت

                                                             
 ، المؤسسة الفنیة للطباعة ١الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر ، ط:   أنور أحمد رسلان )١(

 .٢٩٢ ، ص ١٩٩٧والنشر ، القاھرة ، 
 مایو ٢٥-٢٤حق الدفاع ، المؤتمر الإقلیمي الأول بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة ، :  صابر عمار )٢(

 .١٢، الدوحة ، ص ٢٠١١



 

 

 

 

 

 ١٦٦

الي        الحق وحالت بین القضاء ومباشرة وظیفتھ في حل المنازعات ، وحرمت الأفراد بالت

  )١.(من اللجوء إلى قاضیھم الطبیعي عند الحاجة 

انون ،     ضاء والق ام الق ساواة أم و الم سمھ ھ ق ویج ذا الح ضمن ھ دأ ی م مب وأھ

یة والتشریعات الوضعیة قد ضمنت ، والشرائع السماو–أیضاً–والمساواة تكفل التقاضي 

  .وأكدت على مبدأ المساواة تأكیداً لكفالة حق التقاضي 

  :تتركز أھداف البحث فیالآتي : أھداف البحث 

 . التعرف على ماھیة حق التقاضي -١

 .محاولة تحدید طبیعة حق التقاضیوالتعرف على أھم سماتھ وخصائصھ -٢

 .الوقوف على أھمیة حق التقاضي  -٣

 .احل التي مر بھا إقرار حق التقاضي وطنیا ودولیااستعراض المر -٤

  .التعرف على ماتحقق لھذا الحق من ضمانات من خلال الأنظمة المقارنة -٥

  :وبناءً على ماتقدم یمكن تحدید خطة البحث على النحو التالي : خطة البحث 

  .ماھیة حق التقاضیوسماتھ وأھمیتھ:المبحث الأول 

  .ي وطبیعتھتعریف حق التقاض:المطلب الأول 

  .خصائص وسمات حق التقاضي : المطلب الثاني 

  .أھمیة حق التقاضي : المطلب الثالث 

  .كفالة حق التقاضي دستوریا: المبحث الثاني 
                                                             

 ، أكادیمیة السلطان ١النظام الأساسي ونظم الحكم ، ط: المبادئ العامة :  كمال صلاح محمد رحیم )١(
 .٣٤١ ، ص ٢٠٠٦قابوس للعلوم الأمنیة ، سلطنة عمان ،



 

 

 

 

 

 ١٦٧

  .كفالة حق التقاضي في الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول 

  .كفالة حق التقاضي في المواثیق والإعلانات الدولیة : المطلب الثاني 

  .كفالة حق التقاضي في النظام الفرنسي :  الثالث المطلب

  .كفالة حق التقاضي في النظام المصري : المطلب الرابع 

  .كفالة حق التقاضي في النظام السعودي : المطلب الخامس 

  :ماھیة حق التقاضي وسماتھ وأھمیتھ: المبحث الأول 

  :ونتناول ھذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب 

  :تعریف حق التقاضي وطبیعتھ : المطلب الأول 

  :تعریف حق التقاضي : الفرع الأول 

ى       ع ، حت إن حق التقاضي من الحقوق الضروریة والأساسیة للفرد داخل المجتم

ضاء             اك ق ع أن ھن م الجمی ات ، ویعل ن واجب یستطیع أن یعلم مالھ من حقوق وما علیھ م

 المجتمع من حقھ المثول یملك المحاسبة وإعطاء كل ذي حق حقھ ، وأن كل فرد من ھذا  

واطن             ل م ق لك ي ھو ح ضاء الطبیع م أن الق أمام ھذا القضاء دون قید أو شرط، وأن یعل

  )١.(في أن یعرض علیھ ما یرى أن بھ ضمان لحقوقھ 

ق    ك    ( وحق التقاضي ھو حق یكفلھ الدستور بحیث یجیز لكل مدع بح ان ذل سواء ك

التوجھ للقضاء المختص من أجل ) دونھا الحق شخصیاً أو عینیاً ، یستند إلى وثائق أو ب

  .شرح دعواه أو عرض الأسباب لأجل استعادة ذلك الحق أو حمایتھ 
                                                             

كفالة حق التقاضیفي الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة والدستوریة وموقف :  أشرف اللمساوى )١(
 ، ٢٠٠٧ ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ،١لدستوریة منھا ، طالرقابة القضائیة ا

 .٩٤ص 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

تئناف ،             ة الاس ة أول درجة وجھ ام محكم دعاوي أم شمل ال ي لی ق التقاض ویمتد ح

وجھة التمییز، شرط أن لا یتحول ھذا الحق إلى سبیل للإضرار بالغیر؛ كأن ترفع دعوى      

ة       التعویض استنادا  دة طویل  إلى سبب تافھ أو غیر جدي ، أو یطعن في حكم بعد مرور م

  )١.(على اكتساب السند قوة القضیة المقضیة 

ھ   " وقد عرفھ البعض بأنھ    ق ل حق الشخص باللجوء إلى القضاء طالباً الحمایة لح

ھ            لب من ترداده إذا س ھ ، أو اس ". ، أو مصلحة، أو مركز قانوني وطالباً رد الاعتداء عن

ا      " نما عرفھ آخرون بأنھ   بی ق م صیل ح ة تح اء بغی ب    " أو ھو " حق الادع ي طل ق ف ح

انون      اً للق صفة طبق اء الن ھ  . الانتصاف أمام سلطة تملك إعط راد    " أو أن اء الأف ق التج ح

یھ       " أو أنھ )٢" . (إلى القضاء فیما یدعونھ من حقوق      ى قاض ي اللجوء إل رد ف حق كل ف

ھ أ   ن حقوق دما تتعرض أي م ي عن اً ،   الطبیع ا عموم رف بھ صالحھ المعت ھ أو م و حریات

أو ) ٣".(للمساس أو التھدید بالمساس ، بغض النظر عن مصدر ھذا المساس أو التھدید

ھ  اً ،  "أن ان أو اعتباری اً ك اً ، طبیعی ان أو أجنبی اً ك خص ، وطنی دور أي ش ون بمق أن یك

  )٤".(اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقھ أو ما یظنھ حقاً 

                                                             
الدعوى ، الاختصاص ، "  الجزء الأول –شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة : ربیع شندب  )١(

 .١٩ ، ص ٢٠١١الإثبات الخطى،المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، 
 ، الدار العلمیة ١ دراسة دستوریة مقارنة ، ط–كفالة حق التقاضي :  عبد االله رحمة االله البیاتي  )٢(

 .١٣ ، ص  ٢٠٠٢للنشر والتوزیع، الأردن ، 
(3) FATOU KINE CAMARA; Cours de Droit Civil,FSJP / UCAD, Année 

2012,p.6. 
 .٤٣١ص : مرجع سابق :   كمال صلاح محمد رحیم )٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٩

د عرف صریة   وق ا الم توریة العلی ة الدس ھ المحكم ة  " ت داء وبداھ رض ابت ھ یفت بأن

ة ولا تحول                  اء مالی ھ أعب سراً لا تثقل اذاً می ضاء نف ى الق اذ إل ن النف اض م تمكین كل متق

  )١". (دونھ عوائق إجرائیة 

یبأنھ        ا     :"ومن جملة ما تقدم یمكننا استخلاص تعریفحق التقاض ل شخص أی ق ك ح

ى         كانطبیعیا كان أو مع   صول عل ا الح ضاء ؛ طالب ي اللجوء للق ا ف ا أو أجنبی نویا ، مواطن

  ".حقھ ، أو استرداده ، أو حمایتھ من التعدي علیھ وفقا للضوابط المعمول بھا

  :طبيعة حق التقاضي : الفرع الثاني 
یعتبر حق التقاضي من الحقوق الطبیعیة اللصیقة بشخص الإنسان ، كما یعد في      

دیم      الوقت نفسھ من المباد    ئ الأساسیة في كل المجتمعات المتمدینة ، لذلك فإن تاریخھ ق

قدم القانون ذاتھ ، لانبثاقھ من المبادئ العلیا للجماعة ، والذي وجد فیھ الفرد والمجتمع 

صت             ذلك ن وق ، ل یانة الحق ن ، وص ى الأم اظ عل ع للحف الحارس الأمین ، والسیاج المنی

ام أو  علیھ الشریعة الإسلامیة ، وأكد ضرورتھ       جمیع الفقھاء المسلمین ، كما لم یخل نظ

ى             وم عل ي تق دستور من ذكره وتوكیده ، باعتباره أساس الشریعة ، وسیادة القانون الت

صومة         ل خ د لك ضاء ، ویج ى الق ھ عل رض مزاعم واطن أن یع ل م ق ك ن ح   أن م

ل  أي أن حق التقاضي من الحقوق الدستوریة التي لایجوز المساس بھا     ) ٢. (قاضیاً   ، ب

و               ى ول ا حت ساس بھ ن الم سان،والتي لا یمك ة للإن وق الطبیعی إن حق التقاضي من الحق

                                                             
، الجریدة الرسمیة ، ٦/٢/١٩٩٩ ق ، جلسة ١٩ لسنة ٨١رقم  حكم الدستوریة العلیا في الدعوى )١(

 . ١٩٩٩العدد السابع، 
 .١٧مرجع سابق ، ص :   السید عبد العال تمام )٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ادئ      ن المب اره م ب باعتب ر واج ي أم ق التقاض ة ح توریة ، وأن كفال صوص دس بن

  )١.(الدستوریة العلیا غیر المدونة 

ة           یلة فعال ي وس ق التقاض ة ح ي كفال راد ف د الأف دات وج ذه التأكی ل ھ ي ظ   وف

دول            لحمایة الحر  لطات ال ب الإدارة أو س ن جان داء م ل اعت د ك یات الفردیة وصیانتھا ض

  )٢. (المختلفة 

ع              رد وق ل ف سان ، وأن لك فمن المؤكد أن حق التقاضي من الحقوق الطبیعیة للإن

سھ             صاف لنف داء والانت ك الاعت رد ذل ضاء ل ى الق أ إل اعتداء على حق من حقوقھ أن یلج

  .ممن ظلمھ وسلبھ حقھ 

سلم   ن الم ك        وم ا لا تنف سان ، وأنھ شخص الإن صیقة ب ة ل وق الطبیعی ھ أن الحق  ب

عنھ أبداً ؛ لأنھا مستمدة من القانون الطبیعي السابق على كل قانون وضعي ، ولھذا فإن 

  )٣.(ھذا القانون لا یجوز المساس بھ 

اتھم      فحق التقاضي حق أصیل ، وبدونھ یستحیل على الأفراد أن یأمنوا على حری

ا   ردوا م ا          أو ی ة م ي دول م ف ام الحك ر نظ ن أن یعتب داء ، ولا یمك ن اعت ا م ع علیھ یق

ن      ل م وقھم ، ویزی ى حق راد عل ئن الأف ذي یطم ي ال ق التقاض ھ لح اً إلا بكفالت دیمقراطی

  )٤.(نفوسھم الشعور بالظلم 

                                                             

(1)V:T:RENOUX:  le droit au recours juridictionnel; JCP. ED: G: 
1993,p.297. 

 .١٩ مرجع سابق ،الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر ،:   أنور أحمد رسلان )٢(
الدیمقراطیة بین الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ، رسالة دكتوراه ، كلیة :  أنور أحمد رسلان )٣(

 .٢٤٥، ص ١٩٧١الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
، ١٩٨٠ ، ، منشأة المعارف ،الإسكندریة١٩٧١ دستور –النظام الدستوریالمصري :   سعد عصفور )٤(

 .٤١٧ص 



 

 

 

 

 

 ١٧١

شریعات   ي الت یة ف سان الأساس ات الإن وق وحری ر حق مان تقری إن ض الي ف وبالت

د     الوطنیة وصیاغتھا  في قواعد   توریة ، یع د الدس ي القواع  قانونیة داخلیة ، ولا سیما ف

ق         ال ح ة انتق ى عملی سان،وتأكیداً عل وق الإن ة حق ق لحمای صر طری مانھ وأق ر ض أكب

ة            ات الدولی ات والإعلان ي الاتفاقی ام ف دأ الع ار المب _ التقاضي في العصر الحدیث من إط

ة ،   إلى إطار النظام القانوني الدا  _ كحق من حقوق الإنسان      دة قانونی خلي ، بوصفھ قاع

  )١.(وأھمیة ذلك وآثاره 

ن             رد أو جماعة م ع ف ق ، أو من صادرة الح ك م إن أیة سلطة من السلطات لا تمل

وقھم ورد    الجماعات من الالتجاء إلى القضاء باعتباره الملجأ والملاذ لھم للدفاع عن حق

  .ما یقع من اعتداء 

ق التق    صادرة لح ة م إن أی ك ف ى ذل اء عل شروع وأي  وبن ر م لاً غی د عم ي تع   اض

ى       ھ عل توري ؛ لخروج ر دس ل وغی ص باط و ن ق ھ ذا الح س ھ شریعي یم ص ت   ن

النصوص الدستوریة التي تؤكد ھذا الحق ومخالفتھ لمواد الدستور التي تحمي المساواة 

ذا               تھم لھ ي ممارس ز ف ة أو تمیی لا تفرق ضاء ب ى الق بین جمیع المواطنین في التجائھم إل

  )٢.(الحق 

  :خصائص وسمات حق التقاضي : الثاني  لمطلبا
ا ،        حق التقاضیك  أي حق من حقوق الأفراد لھ سمات وخصائص معینة یمتاز بھ

ده           صھ وح سمات تخ رد ب د ینف ن  . قد یشترك فیبعضھا مع سمات لحقوق أخرى ، وق وم

  :ھذه الخصائص ما یلي

  
                                                             

 .٤٤مرجع سابق ، ص : ة االله البیاتي   عبد االله رحم)١(
  .٣٤ ، ٣٣ص. مرجع سابق ، ص :   عبد الغنیبسیوني عبد االله )٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٢

  : حق التقاضي موضوع مشترك بين فروع القانون المختلفة -١
ى   والم قصود أنھ یشكل موضوعاً أو مادة لأكثر من فرع من فروع القانون ، وحت

انون         ام وق انون ع ضمن التصنیف الرئیسي لموضوعات اھتمام الدراسة القانونیة إلى ق

روع              یع بعض ف ي مواض ارزاً ف فھ جزءاً ب ي حاضر بوص ق التقاض د أن ح اص ، فنج خ

اص       انون الخ روع الق ا اھت . القانون العام وبعض ف ام      كم دولي الع انون ال د الق ت قواع م

ات                 دات والإعلان ات والمعاھ لال الاتفاق ن خ م م ساني المھ ق الإن ذا الح بتقریر وحمایة ھ

  )١.(الدولیة 

ك         اس ذل ع ، وانعك ولعل ذلك یعد دلیلا على أھمیة ھذا الحق لحیاة الفرد والمجتم

ة            د قانونی ي قواع سد ف ة والمتج دول المختلف ي ال شرع ف ام الم ى اھتم ف  عل ضمن مختل

  .مستویات النظام القانوني

  :  حق التقاضي من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام -٢
ادم          ضي بالتق ھ،كما لاینق صرف فی ویترتب على ھذا عدم جواز النزول عنھ أو الت

ل         ت لك و یثب صیة فھ ق بالشخ صاقھ الوثی أو بأي سبب من أسباب الانقضاء ، ونظرا لالت

وق       فرد منذ میلاده وحتى    اقي الحق شأن ب  مماتھ؛ لأن صفة الإنسان ھي التي تستوجبھ ك

رد                   ان أي ف م لایجوز حرم ن ث ة، وم ذات الآدمی ى ال العامة التي تھدف إلى المحافظة عل

  )٢.(منھ

ق   "وقضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكم آخر لھا بأنھ  ان ح ولما ك

اتیر ا       ت الدس ي كفل ة الت إن      التقاضي من الحقوق العام ا ، ف واطنین فیھ ین الم ساواة ب لم

                                                             
  .١٥،١٦ص . مرجع سابق ، ص :   عبد االله رحمة االله البیاتي )١(
، ١٣ ، السنة ٤٦ دراسة مقارنة ، مجلة العدالة ، العدد –كفالة حق التقاضي :   أحمد محمد ملیجي )٢(

 .٥،ص ١٩٨٦العربیة المتحدة ، ینایر الإمارات 



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ن     –حرمان طائفة معینة من ھذا الحق مع تحقق مناطھ      ق م ى ح  وھو قیام المنازعة عل

واطنین         –حقوق أفرادھا    ن الم رھم م ین غی نھم وب ساواة بی  ینطوي على إھدار لمبدأ الم

  )١. (الذین لم یحرموا من ھذا الحق

  :له  حق التقاضي مقيد بعدم التعسف في استعما-٣
داف   راً للأھ انون ؛ نظ ھ الق ق كفل ضاء ح ى الق اء إل ي الالتج شخص ف ق ال إن ح

الاجتماعیة والاقتصادیة المبتغاة منھ ، وعلیھ فإذا ما استخدم ھذا الحق بطریقة تنأى بھ   

دعوى             ق ال ن طری سیم سواء ع ال ج عن ھذا الھدف ، سواء تم ذلك بسوء نیة ، أو إھم

دعوى ، أو       الكیدیة أو قصد الإضرار بالخصم   ة ال ي إقام اد ف ر ج ازلاً غی  ، أو أن یكون ھ

ھ        تعمال حق ي اس سفاً ف سبل متع أن یسئ إلى حق الدفاع في كل ذلك یعد من یسلك ھذه ال

  .في التقاضي 

، داة بمسؤولیة الذي یخفق في دعواهویذھب الفقھ والقضاء الفرنسیان إلى المنا   

صم (عند ثبوت سوء نیتھ وقصده الإضرار بالغیر       أ      )الخ ھ خط د ارتكاب ل عن ى الأق ، أوعل

  )٢.(جسیماً یبلغ حد الفحش

ي سواء        لأن من واجب الخصم الالتزام بحسن النیة في مباشرة إجراءات التقاض

ات    كان ذلك في اتخاذ إجراء أم الامتناع عن اتخاذ إجراء؛ لأن مبدأ حسن النیة أحد مكون

  )٣.(المركز القانوني للخصم 

                                                             
، مجموعة أحكام ١٦/٢/١٩٨٥ ق ، جلسة ٦ لسنة ٦٧ حكم الدستوریة العلیا في القضیة رقم )١(

 .١٤٥المحكمة الدستوریة ، الجزء الثالث ، ص 
(2)J.D ARCHAMBAULT: L'exercice  anormal du droit d'ester en matière 

civile et sanction judiciaireCowan sillé, Editions Yvon Blais, 2005,p.13. 
  .١٨ ، ١٧ص .مرجع سابق ، ص :   عبد االله رحمة االله البیاتي )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٤

  :حماية حقوق الأفراد الأخرى  حق التقاضي هو وسيلة -٤
ضاء ینطوي                  ى الق ي اللجوء إل راد ف ة الأف ى حری ویقصد بذلك أن أي اعتداء عل

على اعتداء على حریات الأفراد الأخرى ؛ لأنھ یشكل الحارس الأمامي للدفاع عن وجود  

  )١.(وممارسة باقي الحقوق

  :قتضائه  حق التقاضي من الحقوق التي ترتبط ممارسته بممارسة وسيلة ا-٥
ضائھا ؛    یلة اقت ى وس تعمالھا عل ف اس ي یتوق وق الت ن الحق ي م ق التقاض إن ح

ق       ن طری ضاء ع ى الق اء إل ي إلا بالالتج ي التقاض ق ف تخدام الح ستحیل اس ھ ی ى أن بمعن

ن أصل                  د حرم م یلة فق ك الوس تعمال تل ن اس دعوى قضائیة ، فإذا منع صاحب الشأن م

سھا ،     الحق نفسھ ؛ ذلك أن السلطة القضائیة    اء نف ن تلق صومات م لا تملك التصدي للخ

ذه                ا ھ ى أن تعرض علیھ انون إل ا الق دده لھ ذي ح ا ال ي مكانھ بل یتعین علیھا أن تظل ف

رة      ق مباش ن طری ك إلا ع تم ذل ن أن ی ضائیة ، ولا یمك وى ق ورة دع ي ص صومة ف الخ

  )٢.(الأفراد لحقھم في الالتجاء إلى القضاء 

  :قاضي أهمية حق الت: الثالث  المطلب
وق    ن الحق ق م ول ح ا ح ة م شأة منازع ي ن ي ھ ق التقاض ة ح ي ممارس ة ف العل

ن             ة م ك الطائف رد أو تل ك الف ع ذل شریعي ویمن أتي نص ت یتعلق بفرد أو بطائفة فعندما ی

ق                ذا الح ف بھ راد والطوائ ة الأف ع بقی ا یتمت ي ، بینم ي التقاض ي ف ممارسة حقھا الطبیع

                                                             
 .١٥٨ ، ص ١٩٦٧القضاء الإداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،:   فؤاد العطار )١(
، السنة الأولى ، ١ ،العدد كفالة حق التقاضي ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة:   فؤاد العطار )٢(

 .٦٥٠ ، ص ١٩٥٩كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،



 

 

 

 

 

 ١٧٥

د  ا یح ع ، فھن ات أو موان ة عقب ضاء ،   دون أی ام الق ساواة أم دأ الم ادح لمب ل الف ث الخل

  )١.(والخرق الجسیم لحق التقاضي 

ى              صول عل ات ، وأداة الح اس الحری اره أس ي ، باعتب ق التقاض ة ح وتزداد أھمی

ة     الحمایة القضائیة للذود عن كافة الحقوق ، وإذا ضاع ھذا الحق أو انتقص ضاعت كاف

ذ       وافر لھ داء       الحقوق أو انتقصت ، لأنھ لن یت وع اعت د وق ة عن ة الكافی وق الحمای ه الحق

  )٢.(علیھا ، فإھدار حق التقاضي یعني في الوقت نفسھ إھداراً لكافة الحقوق الأخرى 

ة     فإذا كان الدستور قد أقام من حصانة القضاء واستقلالھضمانین أساسین لحمای

ة   وحق التقاضي ھو المدخل إل–حقوق الأفراد وحریاتھم ، فقد أضحى لازماً       –ى الحمای

راد      وق الأف زل حق ي لا تنع تور ، ك ي الدس ریح ف نص ص ولاً ب ق مكف ذا الح ون ھ أن یك

  .وحریاتھم عن وسائل حمایتھا ، بل تكون معززة بھا ، وتقارنھا، لضمان فعالیتھا 

ھ             ى عن د ، ولا تتخل ى أح ى عل رى لا تخف ة كب ولھذا كان للحق في التقاضي أھمی

ك         ا ،       أي دولة قانونیة ، ومن أجل ذل ى تنوعھ اتیر عل ة  ، والدس ق الدولی ل المواثی  تحف

د    واختلافھا بتقریر ھذا الحق ضمن الحقوق والحریات التي تكفلھا للإنسان ، ولم یعد أح

ك         یماري ثبوت ھذا الحق سواء في الدول التي نصت دساتیرھا على ذلك صراحة ،أو تل

ھ     التي لم تنص علیھ ؛لأنھ ضروري لمبدأ استقلال القضاء ولا      ضائي عرف ام ق ل نظ زم لك

ي           ات الت الإنسان منذ فجر التاریخ ، وإن كان لحقھ بعض القیود المانعة في ظل المجتمع

  )٣.(كانت تتوارى فیھا الدیمقراطیة لیعود منجدید مع إشراقھا

                                                             
 .٣٤مرجع سابق ، ص :  عبد الغنى بسیوني عبد االله )١(
 .١٨مرجع سابق ، ص :   السید عبد العال تمام )٣(
ة الملك  ، مكتب١مبادئ النظام الدستوریفي المملكة العربیة السعودیة ، ط:   خالد بن عبد االله الشافي )٣(

 .٢٥٥ ، ص ٢٠١٢فھد الوطنیة ، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ١٧٦

  )١: (كما تتجلى أھمیة حق التقاضي في مجالات متعددة

رد    :ًأولا  سبة للف ي بالن ة التقاض اظ ع:أھمی ي    إن الحف ادي والأدب رد الم ود الف ى وج ل

د      ي ، فیع ق التقاض ھا ح ى رأس ة وعل وق كاف ور الحق اس ظھ و أس ساني ھ الإن

وق      رد حق ت للف إذا كان اتھم ، ف راد وحری وق الأف مان لحق ھ ض وده واحترام وج

ف             ساناً ، ویقط فھ إن ھ بوص ة ب یحافظ بموجبھا على وجوده ویمارسالحیاة اللائق

صل عل        ضاري ویح ي       ثمار التطور الح ھ ف ك كل ضمان ذل ة ، ف ا الحقیقی ى منافعھ

ن دون               وق ،وم ذه الحق ن ھ ست أي م ا م ضاء إذا م ى الق امتلاكھ لحق اللجوء إل

یھم         ع عل ا یق ردوا م اتھم أو ی ى حری ھذا الحق یستحیل على الأفراد أن یأمنوا عل

  .من اعتداء

  :أهمية حق التقاضي بالنسبة للمجتمع : ًثانيا 
ع إلا     إذا كان  حق التقاضي مھماً   ا المجتم ع ، فم اً للمجتم  للفرد فإنھ سیكون مھم

  . مجموع الأفراد

ھ        د نظام ع یفتق ي أي مجتم ام ف ان ع تقرار واطمئن ود اس صور وج ن ت ولا یمك

ق ،          ذا الح افي لھ رام الك القانوني وجوداً لحق التقاضي ولا تٌكِنّ مؤسساتھ وأفراده الاحت

ادر  بل أن مثل ھذا المجتمع سینحدر لا ریب إلى در       وب تقربھ من شریعة الغاب عندما یب

وق                  ن حق ي م ق التقاض دَّ ح م عُ ن ث سھ ، وم ھ بنف ذ حق ى أخ كل فرد فیھ مست حقوقھ إل

  .المجتمع الأساسیة التي لا یصح التنازل عنھا 

  

  

                                                             
 .٢٧- ٢٣ص :مرجع سابق ، ص :   عبد االله رحمة االله البیاتي )١(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

  :أهمية حق التقاضي بالنسبة للدولة : ًثالثا 
ا        ن دونھ ي م راد الت ات الأف وق وحری ي حق ذي یحم ي ال ق التقاض لا إن ح

ة  ستطیعون ممارس شاطھم (ی تھ   )ن راءات ممارس نظم إج ا ت ي ، إنم ھ الطبیع ى الوج عل

ي   ق التقاض ة ، إذن فح انوني للدول ام الق د النظ ھ قواع ھ ( وحمایت وفر ل د وت ا وج حیثم

شاطھم داخل                ) الاحترام   راد ون ات الأف وق وحری ي لحق وفر فرصة الوجود الحقیق إنما ی

یم م        ة          إقلیم جغرافي محدد في ظل تنظ ي وجود الدول ارز ف شكل ب ساھم ب ھ ی ین ؛ أي أن ع

  :واستمرارھا ، وذلك سواء على مستوى الجانب القانوني أو السیاسي 

  : أهمية حق التقاضي في النظام القانوني للدولة -١

ة   ة القانونی ر الدول ن عناص ة  (إن م یم رقاب ة  و تنظ الحقوق الفردی راف ب الاعت

 أن تتحقق دون وسیلة ضمانھا الأولى ، حق اللجوء ، فالحقوق الفردیة لا یمكن  )قضائیة

ي             راد ف وق الأف ون حق ن تك ك ل لاف ذل ھ ، وخ دي علی إلى القضاء للدفاع عنھ إذا ما اعت

ة       ود الدول ھ لوج ادل أھمیت صر تع ذا العن ي لھ ق التقاض ة ح ة ، إذن فأھمی ة قائم الدول

  .القانونیة ذاتھا

ھ     ي حقیقت و ف ا ھ ضائیة م ة ق یم رقاب ا أن تنظ سھ ،  كم ي نف ق التقاض وى ح س

ود وا  ر وج ن عناص صر م و إلا عن ا ھ ي م ق التقاض إن ح ة وبالتالیف تمرار الدول س

ضوع          القانونیة ة ، فخ ر قانونی ة غی صبح دول صفة لت ذه ال ، وانتفائھ فیھا یسحب منھا ھ

ق           ذا التطبی تمرار ھ ھ ، واس الحكام والمحكومین معاً لقواعد القانون یجدي ضمان تطبیق

  .  الفعالة ؛ وھي سلوك درب التقاضي والالتجاء إلى القضاء بھذه الوسیلة



 

 

 

 

 

 ١٧٨

،  من قبل الأفراد أو الدولةفلا معنى لوجود القانون دون الخضوع لأحكامھ سواء     

ى                     ي اللجوء إل ق ف ة الح ق كفال ن طری ضائیة ع ة الق ضوع ھو الرقاب ذا الخ ل ھ وما یكف

  )١.(الفرد القضاء من أي شخص تأثرت مصالحھ بتصرف صادر من السلطة أو 

وإذا كانت الدساتیر تمنح عادة السلطة القضائیة ولایة القضاء الكاملة ، فإن حق 

ت    ي الوق ضائیة ف سلطة الق تقلال ال ة ولاس ذه الولای ة ھ ضمان لحمای شكل ال ي ی التقاض

  )٢.(نفسھ 

  :أهمية حق التقاضي في النظام السياسي للدولة -٢

اً إ           ا دیمقراطی ة م ي دول م ف ام الحك ئن      لایعد نظ ذي یطم ي ال ق التقاض ة ح لا بكفال

  .الأفراد على حقوقھم ویزیل من نفوسھم الشعور بالظلم 

وحق الأفراد في اللجوء إلى السلطة القضائیة لاقتضاء حقوقھم المعتدي علیھا ،    

دخل   ن ت ستقلة ع ضائیة م لطة ق ود س صحیحة دون وج صورتھ ال ارس ب ن أن یم لا یمك

دأ     السلطتین الأخریین التنفیذیة والت   ي ضرورة وجود مب شریعیة في شؤونھا ، وھذا یعن

ھ             ن حول دور م ذي ت سي ال ذي أضحي المحور الرئی الفصل بین السلطات ، ھذا المبدأ ال

  )٣.(عملیة تنظیم السلطات العامة في الدولة الدیمقراطیة الحدیثة 

صریة أن    ا الم توریة العلی ة الدس ضت المحكم اتق  " وق ى ع ع عل زام الواق الالت

 ، یقتضیھا أن توفر لكل فرد ١٩٧١وفقاً لنص المادة الثامنة والستین من دستور      الدولة  

                                                             

(1)Fanny GANAYE  VALLETTE; Le droit commun de l'action en justice a 
l'épreuve du droit économique des entreprises en difficulté; thèse pour 
l'obtention du doctorat en droit privée 2010,p.12. 

 .١٥٨القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص :   فؤاد العطار )٢(
 .٢٥مرجع سابق ، ص : بسیوني عبد االله  عبد الغني  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٩

اً  – ان أم أجنبی اً ك ة      – وطنی ة الواجب ى الحمای افة إل ا بالإض ى محاكمھ سراً إل اذاً می  نف

ة     ة لإدارة العدال یة اللازم ضمانات الأساس اة ال شریعاتھا ، وبمراع ررة بت وق المق للحق

  )١".(تھا في الدول المتحضرة إدارة فعالة وفقاً لمستویا

ومن ثم لم یقف حد الاھتمام بحق التقاضي عند النص علیھ بالتشریعات الوطنیة       

ھ        النص علی ة ب والدساتیر فحسب ، بل تعدى ذلك إلى اھتمام الإعلانات والمواثیق الدولی

ي     سبق ف احبة ال لامیة ص شریعة الإس ت ال ذا وذاك كان ل ھ ھ ، وقب ى حمایت د عل والتأكی

  .تھ ضمن باقي الحقوق التي أقرتھا للإنسانكفال

                                                             
 ، مجموعة أحكام ٦/٥/١٩٩٣د ، جلسة .  ق ٤ لسنة ٥٧حكم الدستوریة العلیا في القضیة رقم   )١(

 .١٥٠الخامس ، المجلد الثاني ، ص المحكمة الدستوریة ، الجزء 
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   الثاني المبحث
  كفالة حق التقاضي دستوريا

  
حرصت الدساتیر والمواثیق والإعلانات الدولیة على كفالة حق التقاضي وتقریر   

ت                    صور، وإن كان ن ال ة صورة م ھ بأی دي علی دم التع ھ وع ل احترام الضمانات التي تكف

  .ت في تقریر تلك الضمانات الدول وكذلك الإعلاناتقد اختلف

ان             ا المادت رز أمامن ة تب ات الدولی المي   ) ١٠(،)٨(ففي مجال الإعلان لان الع للإع

ام    انون الأول لع ن ك ر م ي العاش دة ف م المتح ن الأم صادر ع سان ال وق الإن  ١٩٤٨لحق

ى           ق والحرص المخلص عل ذا الح ة ھ ي لأھمی ن الإدراك الحقیق اطعاً ع الاً س فھ مث بوص

  .تھ ؛ حمایة لحقوق وحریات الإنسان تأكید ممارس

ي       راد ف ق الأف اً بح د اھتمام ا یؤك ي الأخرىمم ل ھ م تخ ة ل ات الإقلیمی والاتفاقی

اق         ي نط سان ف التقاضي ، ومثال ذلك ما نجده في المادة السادسة من اتفاقیة حقوق الإن

ؤتم  ١٩٥٠مجلس أوروبا المنعقدة في الرابع من تشرین الثاني     ي الم رات ، وكذا الأمر ف

ق    ة ح ى كفال د عل ذي أك ة ال وم الإداری امس للعل ي الخ ؤتمر العرب ا الم ة ومثالھ الإقلیمی

  .المواطنین في اللجوء إلى القضاء 

ات           وق وحری راً لحق ا كبی ت اھتمام ي أول اتیر الت ي الدس ام ف ذا الاھتم د ھ ا نج كم

واد ا       توریة  الأفراد ، وأھمھا حق التقاضي ، ونجد ذلك في أحكام ضامنة احتوتھا الم لدس

  .في مختلف الدول ، وحظیت  ھذه المواد بمكانة متمیزة 

ادي         انون الع د الق ي قواع ومن الطبیعي أن تنعكس مثل ھذه الأحكام الدستوریة ف

صیغ مباشرة أو            ة ، سواء ب والتشریع الفرعي ، وھو ما تشھد علیھ النصوص القانونی



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ل   ونجد أن النظم. من خلال تأثیر الولایة العامة للقضاء      دالتھا تجع  القضائیة منذ فجر ع

وقھم دون            ضاء حق ن اقت اس م ین الن حق التقاضي حقاً مقدساً لا یجوز المساس بھ لتمك

  )١.(موانع أوعقبات ، ولتحقیق نشر العدالة وإرساء قواعدھا في المجتمع 

ادئ             ن المب ستمد وجوده م یل ی ق أص ي ح ق التقاض أن ح ضاء ب رف الق ا اعت كم

ذ   ات من ا للجماع دتالعلی لال     ) ٢.(وج ن خ ث م ذا المبح اول ھ دم نتن ا تق وء م ى ض وف

  :المطالب التالیة 

  :كفالة حق التقاضي في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول 
ة ضماناتھ          وفیر كاف ى ت ي ، وسعت عل ق التقاض أقرت الشریعة الإسلامیةمبدأ ح

ھ ،   ومقوماتھ للكافة وكفلتھ لكل إنسان أیا كان جنسھ أو أصلھ ، وبصرف ال     ن دین نظر ع

  )٣.(وذلك باعتبار ھذا الحق موصلا لإحقاق الحق وإقامة العدل 

وق        ن حق ل م اكم ، وجع لطات الح ن س د م ام ح لامي أول نظ ام الإس ان النظ وك

ر             ال ؛ إذ ظھ ذا المج الأفراد حاجزاً منیعاً أمام تلك السلطات ، وكان الإسلام مبتدعاً في ھ

ھ   د قوت ي أش سلطة ف دأ ال ان مب ت ك ي وق اء  ف ا ج ا ، فلم ود لھ راد لا وج وق الأف ، وحق

ي          ن الجماعة الت الإسلام اعترف بالفرد بوصفھ إنسان لھ شخصیتھ ووجوده المستقل ع

                                                             
  .٢٩ ،٢٨ص .مرجع سابق ، ص :   عبد االله رحمة االله البیاتي )١(

(2) C'est la jurisprudence européenne et notamment la Cour de Strasbourg 
c'est a dire la cour européenne des droits de l'homme  qui a affirmée de 
façon décisive le caractère fondamental  du droit d'agir  en justice, V.J. 
Vincent   et S.GUINCHQRD; Procédure civile, Précis Dalloz,25 éme 
éd,2008, pp 101et s . 

 – أسبابھا –مفھومھا " ظاھرة التطرف الدینیفي المجتمع الإسلامي المعاصر :  سفیر احمد الجراد  )٣(
 جامعة بیروت العربیة ، – ، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات الإسلامیة ١،ط" علاجھا –آثارھا 

 .١٩١ت ، ص .د
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د       شأن عن ان ال ا ك ط كم رین فق راد الآخ ل الأف ھ لا قب وق ب ھ الحق ل ل ا ، وكف یش فیھ یع

ضاً     اكم أی ة والح ل الجماع ل قب ان ، ب ت  . الروم ة أعلن د أول وثیق رآن یع ررت والق  وق

ل أن         ة المقدسة قب وق الفردی الحقوق الفردیة ، وبذلك یكون الإسلام قد عرف فكرة الحق

شر            سادس ع رن ال ي الق اعي ف د الاجتم فة العق سنة فلاس شرة   ( تظھر على أل ل ع أي قب

ل         ) قرون   ا ، ب راف بھ ا واعت فتضمین الحقوق الفردیة في القرآن لا یعد مجرد تقریر لھ

  .الحقوق قداسة وجلالاً تستمدھا من قداسة القرآن وجلالھ فوق ذلك یضفي على تلك 

شریعیة              ر ت ا أوام ي أنھ یة ، ھ یة أساس وتتمتع حقوق الإنسان في الإسلام بخاص

شریعیة     صوص الت ع الن لام جمی ام الإس د أق ط ، ولق ة فق ایا أخلاقی ست وص ولی

المي  الإعلا" اللازمةلضمان تنفیذ ھذه الحقوق ، الأمر الذي لم تصل إلیھ نصوص      ن الع

سان   وق الإن صوص " لحق صادیة     " ولا ن الحقوق الاقت اص ب دولي الخ اق ال المیث

یات          "والاجتماعیة والثقافیة للإنسان     ة التوص ي مرتب ة ف صوص الدولی ذه الن بل ظلت ھ

ى                  دولي ولا عل ستوي ال ى الم شریعیة لا عل ضمانات الت ن ال ا م الأدبیة التي لا ضامن لھ

ة       وبعبارة م . المستوي الوطني    ات حتمی ي واجب لام ھ وجزة فإن حقوق الإنسان في الإس

ط        ست فق ة ولی شریعیة والتنفیذی ضمانات الت ة  بال ة  ((محمی اً طبیعی سان  )) حقوق للإن

  )١.(ووصایا تدعى الدول لاحترامھا والاعتراف بھا من غیر ضامن لھا 

البیان العالمي  " ١٩٨١ أیلول عام ١٩كما أصدر المجلس الإسلامي الدولي في     

ان    "عن حقوق الإنسان في الإسلام       ذا البی لام     " ،وقد أكد ھ ي الإس سان ف وق الإن أن حق

ا         لیست منحة من ملك أو حاكم أو قراراً صادراً عن سلطة محلیة أو منظمة دولیة ، وإنم

ل ، ولا            سخ ولا التعطی ذف أو الن ل الح ي ، ولا تقب ھي حقوق ملزمة بحكم مصدرھا الإلھ

                                                             
 .٣١، ٣٠ص . مرجع سابق ، ص: عبد االله رحمة االله البیاتي   )١(
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ا ولا   ا    یسمح بالاعتداء علیھ ازل عنھ وق ،      " .  یجوز التن ذه الحق داد ھ ان تع د البی ویعم

  )١".(حق الفرد في محاكمة عادلة "وفي صدر ھذه الحقوق یورد البیان 

ضمن            ا ی م م ى أھ دت عل ي أك ق التقاض إن الشریعة الإسلامیة ضماناً لكفالتھا لح

ي ش           ة ف اس كاف ین الن ساواة ب ي الم ي ، وھ ق التقاض رع االله ، وما یؤكد ھذه الكفالة لح

  .حیث لا فرق بین عربي ولا عجمي إلا بالتقوى 

ام              واطنین أم ل الم ھ ، فك ھ ودرجات ف جھات ضاء بمختل ساواة الق ذه الم وتشمل ھ

دعوى                ة ال ي إقام ع ف ي تتب ھ ، والإجراءات الت ضوعھم لولایت القضاء سواء من حیث خ

ا     ذ الأحك صوص وتنفی ق الن ات ، وتطبی د الإثب ات ، وقواع ول المرافع ري وأص م ، وتح

  )٢.(العدالة بین الخصوم 

لامیة أن        وما یؤكد مبدأ المساواة والعدالة وكفالة حق التقاضي في الشریعة الإس

وقھم ،   ) صلى االله علیھ وسلم  (رسول االله    البتھم بحق كان یجعل الجمیع متساوین في مط

  .حتى لو طلب ھذا الحق منھ شخصیاً وھو رسول االله 

ول االله  د أن رس ذا نج ع  وھك ي لجمی ق التقاض ھ لح ي كفالت ل ف رب أروع المث ض

ا             ط ، وإنم سلمین فق ى الم ساواة عل المسلمین والمساواة بینھم ، ولم یقتصر في تلك الم

  )٣.(غیر المسلمین أیضاً في أن یأخذوا حقوقھم ، ویطالبوا بھا حتى لو منھ شخصیاً

                                                             
 .٣٣المرجع السابق ، ص   )١(
یة ، دار النھضة الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسانفیالإجراءات الجنائ:  أحمد فتحي سرور )٢(

استقلال السلطة القضائیة في النظامین :  ،یس عمر یوسف ٣١٥ ، ص ١٩٩٥، القاھرة ، ربیةالع
 .٣٦٢ ، ص ١٩٨٤الوضعیوالإسلامي، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،

ھرة ،  ، دار المعرفة ، القا١حقوق الإنسانفي ضوء الكتاب والسنة ،ط :  یسرى السید محمد  )٣(
  .٤٩٠، ص ٢٠٠٦
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اس         ین الن ساواة ب دت الم لامیة أك ي اللجوء   ومما سبق یظھر أن الشریعة الإس ف

ا               ة ، كم والي أو الخلیف ان الطرف الآخر رسول االله أو ال للقضاءبدون تفرقة، حتى لو ك

رز        ھ ویب ذ حق نھم یأخ ساوت بین الجمیع في أن تسمع دعواھم ولا یمنعھم مانع ، وكل م

ي            شفع لأي متقاض ھ لا ی ع الطرف الآخر ، وبأن ساویة م حجتھ ویبرھن علیھا بطرق مت

صیتھ أو ھ أو شخ ي ولا   مكانت ین عرب رق ب واء ، لا ف ع س ا الجمی ھ ، وإنم ھ أو مال  جاھ

  )١.(عجمي إلا بالتقوى 

د              دأ والتأكی ذا المب ر ھ ي تقری شریعات الوضعیة ف ل الت بقت ك وشریعة الإسلام س

ن صور                شریة م اة الب سار الحی ل م على أھمیتھ ، فمنذ بزغت شمس ھذا الدین وھو ینق

ق ،  دل والح ى الع دوان إل م والع ا  ف"الظل ة بم صادرھا ثری لامیة م شریعة الإس ول ال أص

ریم            رآن الك ن الق ستمدة م ي م ة ، فھ اة العملی ي الحی شكلات ف ع الم ي لمواجھة جمی یكف

لامي     شریع الإس والسنة الغراء ، ومن ھذه الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة یتكون الت

ق التق          ل    الذي یضم كماً ھائلاً من الأحكام ، ومنھا ما یضمن ویؤكد ح ث إن ك ي ، بحی اض

ة حواجز أو           ضع ثم م ت لا ول لامي ح شریع الإس ا الت مشكلة یتعرض لھا الشخص یجد لھ

  )٢.(عراقیل تمنع المواطن من اللجوء للقضاء 

  :الحق في التقاضي في الإعلانات والمواثيق الدولية : الثاني  المطلب
د        م المتح ة الأم ى رأسھا منظم ا وعل ة وغیرھ ات الدولی ى إن جھود الھیئ ة ؛ وھ

ن          ر ع أكبر منظمة عالمیة إنسانیة ، أكدت أن تقریر ھذه المبادئ والحقوق إنما ھو تعبی

                                                             
ھـ ، ص ١٤١٥الإسلام وحقوق الإنسان ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، : صبحي عبده سعید   )١(

٥٧، ٥٥. 
 .٢٥٧مرجع سابق ، ص : خالد بن عبد االله الشافي   )٢(
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ر          سانیة یعتب الضمیر العالمي والإرادة الإنسانیة ، لذلك فإن كل مساس بھذه الحقوق الإن

  )١.(مساسا بالضمیر العالمي وخروجا على الحق والأخلاق والفضیلة 

ء من الحقوق الطبیعیة التي یتعین أن یتمتع بھا كل یعتبر حق الالتجاء إلى القضا

صیة          صیقة بالشخ إنسان بصرف النظر عن جنسھ أو جنسیتھ ، باعتباره من الحقوق الل

؛ لأنھ لا یستطیع الإنسان أن یعیش ویباشر نشاطھ ویتمتع بحقوقھ ویدافع عنھا ، إلا إذا 

ضائیة   ات الق اكم والھیئ ف المح ام مختل ي أم ق التقاض ع بح ھ تمت لال ب إن الإخ ذلك ف  ، ل

  )٢.(یرتب المسئولیة الدولیة 

فھ            اً ، بوص ة عموم ة الداخلی نظم القانونی ستوى ال وینظر إلى ھذا الحق ، على م

سیاسیة    ة ال ا للجماع ادئ العلی ي المب ھ ف نداً ل د س و یج دل ، وھ ل لأي ج ر قاب لاً غی أص

وم  المنظمة منذ وجدت وینصرف الحق في التمتع بھذه الضمانة لحقوق   الإنسان إلى عم

  .الأشخاص الموجودین على إقلیم الدولة مواطنین كانوا أو أجانب

ق    ذا الح صادرة لھ رت أي م د اعتب ك ،فق ى ذل اً عل ھ –وترتیب ى إطلاق ع – عل  تق

ا       ك دونم ة ، وذل ول المرعی ا وللأص ادئ العلی ة للمب شروعة ، ومنافی ر م ة ، وغی باطل

اص  ال –انتق ة الح ة الم – بطبیع ن معامل ذكور ،   م ق الم ة الح یم ممارس ي تنظ شرع ف

الح    ضیات ص ة ومقت روابط الاجتماعی اة ال ع مراع ذلك ، م بة ل ائل المناس د الوس وتحدی

  . الجماعة

ة ذات  - أیضاً -كما ورد النص على المبدأ المذكور      في العدید من المواثیق الدولی

شیر  : الصلة ، ومنھا مثلاً    ث ت ھ    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حی ة من ادة الثامن  الم
                                                             

 ، ص ١٩٨٣ ، دار النھضة العربیة ، ٣النظریة العامة للقانون الدستوري ،ط : رمزي طھ الشاعر   )١(
٢١١. 

الدعائم الأولیة لحق الدفاع في الخصومة المدنیة الدولیة ، مؤتمر حق :  الكریم سلامھ  أحمد عبد )٢(
 .٥٤٤ ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، ص ١٩٩٦ أبریل –الدفاع 



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ن       : ( إلى أن   ي م صافھ الفعل صة لإن ة المخت اكم الوطنی لكل شخص حق اللجوء إلى المح

  )١).(أیة أعمال تنتھك الحقوق الأساسیة للإنسان ، التي یمنحھا إیاه الدستور أو القانون

ي            دول ف ولما كان مبدأ حق التقاضي من أھم المبادئ الدستوریة التي نادت بھ ال

اتیر صري  دس تور الم سي  ) ٦٨م (ھا كالدس تور التون صل (، الدس تور ) ١٢الف ، الدس

  ) .٧المادة (، والدستور اللبناني) ٧المادة (، الدستور الكویتي )٦المادة ( الأردني 

ق بكل صوره          ذا الح ر ھ ة بتقری ات الدولی ذكر  )٢.(ودعت إلیھ المواثیق والإعلان ن
  :منھا

ي    )٣:(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      -أ  دة ف م المتح الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأم

ي     وق        ١/١٢/١٩٤٨باریس ف ن الحق اق م ى مجموعة واسعة النط ذي أرس م ، وال

ع        ز لجمی ة دون تمیی ون متاح ا أن تك ي لھ ي ینبغ یة الت شریة الأساس ات الب والحری

" الرجال والنساء في شتى أنحاء العالم ، فبعد أن نصت المادة الثانیة منھ على أن 

و   ل ات ال وق والحری ل الحق ع بك ق التمت سان ح ل إن لان ، دون  ك ذا الإع ي ھ اردة ف

ز  دین ، أو     تمیی ة ، أو ال نس ، أو اللغ ون ، أو الج صر، أو الل سبب العن التمییز ب ، ك

                                                             
 ، مكتبة الشروق ٣ دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق ، ط–حقوق الإنسان :  أحمد الرشیدي  )١(

 .١٦٤، ١٦٣ص . ، ص ٢٠١١الدولیة ، القاھرة، 
الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان وتطبیقاتھا في بعض الدساتیر العربیة ، سلسلة : أحمد الرشیدي   )٢(

وھناك مواثیق وإعلانات أخرى عدة . ٢٩ ، ص ١٩٩٦ ، سبتمبر ١١٠بحوث سیاسیة ، العدد 
ق الإنسان لعام الاتفاقیة الأوروبیة لحقو: نصت على ھذا الحق ومشار إلیھا بنفس المرجع منھا 

، ص  ) ٧م ( ١٩٨١ ، المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ٤٦٩، ص ) ٦م (١٩٥٠
، المیثاق العربي لحقوق ٥٠٥، ص ) ١٩م( ، إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام ٤٨٦

 . ٥٠٩، ص ) ٩م( ١٩٩٤الإنسان لعام 
، الإعلان ٣١٢ي عالم متغیر ، مرجع سابق ، ص الحقوق والحریات العامة ف:  أنور أحمد رسلان  )٣(

 ، روناء للإعلام المتخصص ، ٢٠١٣ مارس –مجلة حقوق ، العدد الأول : العالمي لحقوق الإنسان 
  .٤٣ ، ٤٢ص.الریاض ، ص
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روة ،      اعي ، أو الث الرأي السیاسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني ، أو الاجتم

ساء   أو المیلاد ، أو أي وضع أخر ، دون أي ت  ال والن ھ   . فرقة بین الرج صت مادت ن

ى أن  راحة عل ة ص ة   " الثامن اكم الوطنی ى المح أ إل ي أن یلج ق ف خص الح ل ش لك

  " .لإنصافھ من أعمال فیھا اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحھا لھ القانون

ساواة      " كما نصت المادة العاشرة منھ على أن        دم الم ى ق ق ، عل سان الح لكل إن

اً ؛      التامة م  ادلاً علنی ة نظراً ع ستقلة نزیھ ع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة م

  .للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأي تھمة جنائیة توجھ إلیھ 

م      -ب  ة للأم ة العام ھ الجمعی ذي أقرت سیاسیة ال ة وال وق المدنی دولي للحق د ال العھ

  : على أن الذي نصت المادة الثانیة منھ)١:(م ١٩٦٦ دیسمبر ١٦المتحدة في 

ذه     -١ ة ھ  تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد باحترام الحقوق المعترف بھا فیھ ، وبكفال

ز    الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین في إقلیمھا والداخلین في ولایتھا دون أي تمیی

سیاسي أو        رأي ال دین ، أو ال ة ، أو ال بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغ

ر   غیر السیاسي ، أ    سب ، أو غی و الأصل القومي ، أو الاجتماعي ، أو الثروة أو الن

  .ذلك من الأسباب 

شریعیة           -٢ ر الت شریعیة ، أو غی دابیرھا الت ت ت د ، إذا كان  تتعھد كل دولة طرف في العھ

اً    ذ طبق أن تتخ د ، ب ذا العھ ي ھ ا ف رف بھ وق المعت ال الحق ل إعم ة لا تكف القائم

دابیر      لإجراءاتھا الدستوریة ولأحكام     ن ت ال م ذه الأعم ھذا العھد ما یكون ضروریاً لھ

  .تشریعیة أو غیر تشریعیة 

                                                             
موانع : ، أشرف اللمساوى ٢٥٩ ، ٢٥٨ص.مرجع سابق ، ص : خالد بن عبد االله الشافي   )١(

 ، ١ة وموقف المواثیق الدولیة والمبادئ الدستوریة العالمیة ، طالتقاضیفي التشریعات الوطنی
 . ومابعدھا١٣ ، ص ٢٠٠٩المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 
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  : تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد -٣

ل   - أن تكف وفر ( ب ھ       ) ت ھ أو حریات ت حقوق خص انتھك تظلم لأي ش الاً لل بیلاً فع س

صرفون       خاص یت ن أش اك ع در الانتھ و ص ى ل د ، حت ذا العھ ي ھ ا ف رف بھ المعت

 .یة بصفتھم الرسم

لطة     - بأن تكفل لكل متظلم على ھذا النحو أن تبت في الحقوق التي یدعى انتھاكھا س

ا          نص علیھ صة أخرى ی قضائیة أو إداریة أو تشریعیة مختصة ، أو أي سلطة مخت

 .نظام الدولة القانوني ، وبأن تنمي إمكانیات التظلم القضائي 

 .رة لمصلحة المتظلمینبأن تكفل قیام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصاد -

اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسیة ، أو       - ج 

  :م ١٩٨٤اللاإنسانیة، أو المھنیة لسنة 

انوني      : منھا بأن ) ١٤(التي قضت المادة    ا الق ي نظامھ ة طرف ف تضمن كل دول

یذ في تعویض عادل إنصاف من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمتعھ بحق قابل للتنف   

اة                  ة وف ي حال ن ، وف ل وجھ ممك ى أكم ھ عل ادة تأھیل ائل إع ك وس ي ذل ا ف ومناسب ، بم

ي      ق ف المعتدى علیھ نتیجة لعمل من أعمال التعذیب ، یكون للأشخاص الذین یعولھم الح

  .التعویض 

د               ة،وغیرھا ق اتیر المختلف م الدس ن ث ة ، وم ق الدولی ذه المواثی وعلى ذلك فإن ھ

 إقرار الحقفیالتقاضي لكل شخص،واعتبرتھ من حقوق الإنسان دون أي تمییز دأبت على

غ    ھ ، ولا یبل ل مقومات ي لا تكتم ق التقاض إن ح ذلك ف ز، ول باب التمیی ن أس بب م لأي س

غایتھ ما لم توفر الدولة للخصومة في نھایة مطافھا حلاً منصفاً یمثل التسویة التي یعمد 

ف     ة       من یطلبھا إلى الحصول علیھا بوص ا لمواجھ سعي إلیھ ي ی ضائیة الت یة الق ھا الترض

ا ، أو          صول علیھ سر الح ود تع شرع بقی ا الم إذا أرھقھ الإخلال بالحقوق التي یدعیھا ، ف



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ائق         ار لحق ق ، وإنك تحول دونھا ، كان ذلك إخلالاً بالحمایة التي كفلھا الدستور لھذا الح

  )١.(العدل في جوھر ملامحھا 

ي   ین التقاض ة ب ن العلاق د    وع ي ق یھ الطبیع ى قاض وء إل ي اللج تھم ف ق الم وح

ا           ي أقرتھ ضائیة الت سلطة الق تقلال ال أوضحھا المبدأ الخامس من المبادئ الأساسیة لاس

سمبر       ي دی دة ف م المتح ة للأم ة العام ى أن    ١٩٨٥الجمعی نص عل ذي ی رد  "  ، وال ل ف لك

ي    ضائیة الت ات الق ة أو الھیئ اكم العادی ام المح اكم أم ي أن یح ق ف راءات الح ق الإج تطب

ة          راءات القانونی ق الإج ضائیة لا تطب ات ق شاء ھیئ وز إن ررة ، ولا یج ة المق القانونی

ضائیة   دابیر الق ة بالت ول الخاص سب الأص ررة ح اني "المق ؤتمر الأول والث ذلك الم ، وك

ون   ١٩٨٨: ٨٧للجمعیة المصریة للقانون الجنائي بالقاھرة في عامي        ي نك  إذ أوصى ك

اً            إزاء إقرار حق ا    ي وفق د أن تباشر إجراءات التقاض لا ب ي ف ي الطبیع للجوء إلى القاض

تثناء   ة دون اس راءات الجنائی ـقانون الإج ؤتمر الأول    . ل ة الم ك العلاق ى تل د عل ا أك كم

ام      اھرة ع د بالق ذي انعق ة ال دعوى     ١٩٨٦للعدال ل لأطراف ال ضرورة أن یكف ى ب  وأوص

ي   كما)٢.(جمیعاً حقوق الدفاع وضمانات الدستور       انون ف  بین المؤتمر الدولي لرجال الق

  )٣.( أن كل سلطة تتاح ھي القانون ، وأن القانون یحترم حقوق الإنسان ١٩٥٩یونیو 

ا         سانفي أحكامھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی دت المحكم بل وعلى مستوى القضاء الدولي أك

ة دون تمیی    شریعات الوطنی ل الت راد داخ ة الأف ي لكاف ق التقاض ة ح رورة كفال  ز لأيض

بب ذ           س ي لأخ یھ الطبیع ى قاض رد إل ول الف بیل وص ي س ق ف ع أي عوائ دم وض   ، وع
                                                             

 .٢٦٠ ، ص ٢٠٠٦الشروق ، القاھرة ،  ، دار ٤القانون الجنائیالدستوري ، ط: أحمد فتحي سرور   )١(
اكم العسكریة بجرائم القانون العام في ضوء حق المتھم اختصاص المح:  محمود أحمد طھ محمود  )٢(

، ١١٧ص . ، ص ١٩٩٤ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١في اللجوء إلى قاضیھ الطبیعي  ، ط 
١١٨. 

الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسانفیالإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق ، ص :  أحمد فتحي سرور  )٣(
١٣١. 



 

 

 

 

 

 ١٩١

دي   ن التع ھ م ھ أو حمایت ذا   .حق دعاوىفي ھ ا بال وء إلیھ روط اللج عت ش ا وض   كم

  )١.(الصدد 

  :كفالة حق التقاضي في النظام الفرنسي: المطلب الثالث 
  :حق التقاضي قبل قيام الثورة الفرنسية : الأول  الفرع

ساواة إلا          ل دم الم ى ق م یتبلور حق التقاضي في فرنسا ، ویتقرر لجمیع الناس عل

ي  ١٧٩٠بعد الثورة الفرنسیة    ، التي أرست مبادئ الحریة والمساواة ، وأقرت بالحق ف

دة    ین ع زأة ب ضائیة مج سلطة الق ت ال ك فكان ل ذل ا قب تھ ، أم ت ممارس ي ، وكفل التقاض

وع     جھات ، ومحاكم مختلفة ، تختص كل جھة    ین ، أو بن ن المتقاض ة م  أو محكمة بطائف

ت               ورة كان ل الث تعمالھ ، فقب وق اس ة تع ود مختلف اك قی ت ھن ا كان معین من القضایا ، كم

ب             إلى جان ضائیة ، ف ات الق اكم والتنظیم ن المح ر م دد كبی سلطة القضاء موزعة على ع

سیة ، ا          اكم الكنی ذلك المح تص    المحاكم الملكیة توجد المحاكم الإقطاعیة وك ت تخ ي كان لت

اكم         ل المح اكم الخاصة ، مث ى المح بمسائل الزواج والحالة المدنیة للأفراد ، بالإضافة إل

د      ان یوج القنصلیة ، والمحاكم التجاریة ، والمحاكم الخاصة بالمنازعات البحریة ، كما ك

اكم             ر مح ت تعتب ضائي ، وكان رم الق ة الھ ي قم ات ف ت البرلمان ة ، وكان اكم إداری مح

                                                             

(1) JACQUELINE DUTHEIL DE LA ROCHERE : DROIT AU 
JUGE,ACCES A LA JUSTICE EUROPEENNE,POUVOIRS-
96,2001,PP124,125,SUR:WWW.revue-pouvoirs.fr/Droit-au-juge-acces-
a-la-justice. 

- R.S.J.MACDONALD et al.(éd.),The European System of Protection of 
Human Rights,Kluwer,1993,p.345 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

صل      استئنا اً ت ضائیة ، وأحیان ات ق فیة ، كما كانت درجات التقاضي تصل إلى خمس درج

  )١.(إلى ست درجات بالنسبة لبعض المنازعات

ي             ذا الوضع ف سبب ھ شریعیة ، وت ى ت ا فوض اكم وتنوعھ دد المح وقد صاحب تع

وافر          دم ت دعاوي ، وع ي ال صل ف أخیر الف ة لت ة ، نتیج ابت العدال رة أص رار خطی أض

ذا           الضمانات الق  ن ھ اني م ا ع ن ، كم ضائیة ، وإساءة استخدام حق التقاضي وحق الطع

ارات      ى اعتب اء عل شعب ؛ بن ات ال ض فئ ز بع ادیون لتمیی ون الع ذلك المواطن ع ك الوض

ود          ن القی صادیة ، وم ة والاقت متنوعة ، إما بسبب الأصول العرقیة أو المراكز الاجتماعی

د الم          ي العھ ي ف دفع أجور      الصارخة على ممارسة حق التقاض ین ب زام المتقاض ي ، إل لك

م          سي لحقھ شعب الفرن ن ال القضاة ومرتباتھم ، مما حال دون ممارسة السواد الأعظم م

  )٢.(في التقاضي لعجزھم عن تحمل نفقاتھ 

  :حق التقاضي بعد الثورة الفرنسية : الفرع الثاني 
ع الفرنسي قامت الثورة الفرنسیة للقضاء على انعدام المساواة الذي ساد المجتم 

ة              ضاء وكفال ام الق ساواة أم دأ الم ة مب ا حمای ى عاتقھ ذت عل في ظل النظام القدیم ، وأخ

  .حق التقاضي لجمیع المواطنین

باب                د الأس ضاء أح ام الق سي أم شعب الفرن ات ال ین طبق ساواة ب دام الم وكان انع

ساواة وكفال         دأ الم ل مب ذا احت سیة ، ولھ ورة الفرن ان الث ار برك سیة لانفج   ة الرئی

                                                             

(1) Pouille (A):Le Pouvoir Judiciaire et les tribunaux-Masson 1985 – 11 et s 
,Perrot (A) – Institutions Judiciaires 5éd – 1993- Montchrestien –p.6 et s. 

).٣١مرجع سابق ، ص : مشار إلیھمافي السید تمام (   
2) Perrot (A) Op.cet ,p.7,8.   (  

 



 

 

 

 

 

 ١٩٣

اتیر                  ي دس واطن وف سان والم وق الإن لان حق ي إع ارزة ف ة  الب ك المكان ي تل حق التقاض

  .الثورة 

ولھذا نجد أن مبدأ المساواة احتل مكانة مرموقة في مواثیق الثورة وإعلاناتھا ،         

ل   ان یمث ل ك اء  –ب ة والإخ وار الحری سیة   – بج ورة الفرن ھ الث ذي رفعت شعار ال    ال

  .وتمیزت بھ 

ام             كما كان لوض   ث وجود النظ ن حی دیم م سي الق ام الفرن ع المجتمع في ظل النظ

ن                  ة م ة متفاوت ات اجتماعی ى طبق ع إل سام المجتم م انق اع ، ث ام الإقط ار نظ الملكي ، وآث

ام       ساواة أم ار الم ي انھی ر ف ره الكبی ازات ، أث اعي والامتی ز الاجتم روة والمرك ث الث حی

  )١. (القضاء 

سیة ب    ورة الفرن دلاع الث ب ان ضائي ،    وعق ام الق یم النظ ادة تنظ ورة بإع ادرت الث

ي   درت ف سطس ٤فأص ازات    ١٧٨٩ أغ ة ، والامتی اكم الإقطاعی اء المح اً بإلغ  قانون

 سحبت الاختصاصات القضائیة من البرلمانات ، وبعد ١٧٨٩ یونیھ   ٣القضائیة ، وفي 

ذي   ، الذي أصدرتھ الجمعیة التأسیسیة ، وا١٧٩٠ أغسطس ٢٤،  ١٦ذلك جاء قانون     ل

أرسى دعائم النظام القضائي الحدیث ، لاشتمالھ على أھم المبادئ الإجرائیة العامة التي       

ین              صل ب ادئ الف ل مب اكم ؛ مث ام المح یر الإجراءات أم تحكم العمل القضائي ، وتنظیم س

ضاء ،      ة الق ضاء ، ومجانی ام الق ساواة أم ي ، والم ق التقاض ة ح سلطات ، وكفال ال

ین ،   ى درجت ي عل الم   والتقاض م المع ن أھ ر م ادئ تعتب ذه المب سات ، وھ ة الجل وعلانی

ا           د عنھ ضائي أن یحی الأساسیة في كافة النظم القضائیة الحدیثة ، ولا یمكن لأي تنظیم ق

انون           ضمنھا ق ي ت ادئ الت  ٢٤ ، ١٦أو یغفل عن النص علیھا ، وقد ورد معظم ھذه المب
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 ١٩٤

سطس  صادرة  ١٧٩٠أغ سان ال وق الإن لان حق ة إع ي وثیق ة  ، ف ن الجمعی ذلك ع ك

   .١٧٨٩ أغسطس ٢٦التأسیسیة في 

ي ،        یھ الطبیع ي قاض سان ف ق الإن وتتصدر فرنسا أوائل الدول التي نصت على ح

، الذي جاء فیھ أنھ لا یجوز  ١٧٩١وكان ذلك عقب الثورة الفرنسیة مباشرة في دستور   

ھ ، ولا یج          اكمتھم أمام ولھم  حرمان المواطنین من قاضیھم الذي یقرر القانون مح وز مث

ادة                     ي الم دأ ف ذا المب ى ھ نص عل د ال د أعی وع آخر ، وق ن أي ن ة م أمام أي لجنة أو ھیئ

ادة           ٢٠٤ ذلك الم سیة ، وك ورة الفرن ة للث سنة الثالث ي ال ن  ٦٢ من الدستور الصادر ف  م

 ٦٥ ، وكذلك في المادة ١٨٤٨ نوفمبر ٤ من دستور ٤ ، وفي المادة ١٨١٤میثاق عام  

  )١ .(١٨٥٢ ینایر ١٤من دستور 

  :أثر الثورة الفرنسية على حق التقاضي : الفرع الثالث 
ي        واطن وف سان والم وق الإن لان حق ي إع ارزة ف ة ب ساواة مكان دأ الم ل مب احت

ى                  سنوات الأول ة ال ورة طیل ال الث ام رج ى اھتم تحوذ عل دساتیر الثورة الفرنسیة كما اس

  . منھا 

سان  وق الإن لان حق ن إع ى م ادة الأول ت الم ي إذ أعلن صادر ف واطن ال  ٢٦ والم

  )) .أن الأفراد یولدون أحراراً ومتساوون في الحقوق (( م ١٧٨٩أغسطس سنة 

ي              ن ف واطن المعل سان والم وق الإن لان حق ن إع ة م ادة الثانی ي الم  ٢٤ثم جاء ف
ى رأس          ١٧٩٣یونیو سنة    ساواة عل ھ الم سان وضعت فی ة ، للإن  تعداد للحقوق الطبیعی

ة   ل الحری وق قب ك الحق ة تل ن والملكی سیفي  ) ٢.(والأم ة الفرن س الدول شاء مجل م إن وت
سابقة   ورات ال ة للتط ي كنتیج سیة الأول ة الفرن لان الجمھوری ة لإع سنة الثامن ال
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 ١٩٥

ان       دھا ، وك ورة أو بع وللاعتبارات العملیة التي مرت بھا فرنسا ذاتھا سواء قبل قیام الث
  . من دستور السنة الثامنة للجمھوریة ٥٢ذلك بالمادة 

ات        ي منازع صل ف ة الف ولي مھم و ت س ھ یس المجل ن تأس دف م ان الھ د ك   وق
دار   وانین ، وإص یاغة الق ي ص ة ف شاراً للحكوم ون مست ة ، وأن یك ن ناحی الإدارة م
ن   ذلك م ا ل اج فیھ ي تحت ة الت سائل القانونی ي الم شورة ف رأي والم داء ال اوى ، وإب الفت

  .ناحیة ثانیة 

صاص  ط اخت م یع ة ل س الدول د أن مجل ات  بی ي المنازع صل ف اً للف املاً ومطلق ا ك
ضاؤه          بح ق ى أن أص داً أو محجوزاً إل ضاءً مقی ضاؤه ق الإداریة عند إنشائھ، وإنما كان ق

صفة      ١٨٧٢ مایو سنة ٢٤قضاءً مفوضاً بقانون    د ب ضاء المقی ة الق ى مرحل  ، الذي أنھ
  .نھائیة

اری           دور ت ام ب صاصاتھ ، وق ھ واخت ي نظام س أن تطور ف ث المجل ا لب ي  وم خي ف
 ،اضي في میدان المنازعات الإداریةإرساء أسس العدالة ،وكفالة حق المواطنین في التق

ة                س الدول بح مجل ق ،وأص ن التطبی دة م الات عدی ي مج وترسیخ دعائم مبدأ المساواة ف
  .الفرنسي منذ ذلك التاریخ ھو قاضي القانون العام في المنازعات الإداریة 

سا    وھكذا كان إنشاء مجلس الدولة       ة شھدتھا فرن الفرنسي نتیجة لتطورات معین
ي            ة ف ساھمة عظیم اھم م في نھایة القرن الثامن عشر ، أوائل القرن التاسع عشر ، وس
بلاد ،        ا لل صالح العلی ة الم واطنین ، وحمای ین الم ساواة ب ق الم ة وتحقی د العدال تأكی

نسیفیالالتجاء ومراعاة مقتضیات الإدارة في نفس الوقت ،ومدافع عن حق المواطن الفر     
  )١.(إلى القضاء

                                                             

(1) la jurisprudence interne française n' est pas en reste Le droit d' agir en 
justice comme droit fondamental est consacrée par les juridictions de l' 
ordre judiciaire garanti par le Conseil d' Etat  et protégé par le conseil 
constitutionnel ,  V.J. Vincent   et S.GUINCHQRD, op.cit.,pp.107 et s.     



 

 

 

 

 

 ١٩٦

نة            صادر س سة ال سیة الخام ة الفرن ساً   ١٩٨٥ولكن دستور الجمھوری شأ مجل  أن

ي      دستوریاً لیتولى مھمة الرقابة على دستوریة القوانین ، وكفل لھ ضمانات الاستقلال ف

شأن           ذه ال ي ھ ة ف ممارسة عملھ رغم أن تشكیلھ لیس قضائیاً ، ومنحھ اختصاصات ھام

  )١.( یملك حق المبادرة في مباشرتھاوإن لم

ي          صادر ف سي ال ھ     ١٩٥٨أما الدستور الفرن ي مادت د أورد ف دد  ) " ٣٤( ، فق یح

ة   سائل الآتی ص الم ي تخ د الت انون القواع ة : .. الق یة الممنوح ضمانات الأساس وال

ھ      ...".للمواطنین لممارسة الحریات العامة   ن أن ة م ي المقدم ا ورد ف شعب   " كم ن ال یعل

ق   ..." سي بصفة رسمیة تمسكھ بحقوق الإنسان       الفرن ، وحق التقاضي كما رأینا ھو ح

ي وإن             ق التقاض ل ھو  الآخر ح د كف سي ق تور الفرن من حقوق الإنسان ، ومن ثمفالدس

  )٢.(كان بشكل وصیغ غیر مباشرة 

  :كفالة حق التقاضيفي النظام المصري: المطلب الرابع 
ق       عبر الامتداد الألفي لتاریخ الدولة     ة ح ر كفال دل عب اء الع ان إرس المصریة ، ك

المواطن في التقاضي الركیزة الأھم في مفھوم الدولة كما فھمھ المصریون منذ أكثر من       

انون ،     ة الق أربعة آلاف عام وكما تفھمھ الیوم شعوب العالم المتمدین باعتباره سمة دول

ضارات الف         داد الح ى امت ل وعل ا الطوی ر تاریخھ صر عب ت م د حافظ ة ،  لق رعونی

ي             والإغریقیة ي التقاض ق ف ة الح ى كفال ا عل ي اعتركتھ لامیة ، الت ة ، والإس ، والرومانی

ربط          ذي ی بوصفھ أقدس التزامات الدولة تجاه مواطنیھا ، وأعز بنود العقد الاجتماعي ال

ة أن   . المواطن ببلده أوثق رباط    ھ حال فلا مراء في أھمیة أن یشعر الإنسان بالثقة في أن

دى عل  ادل         یعت ضاء ع احة ق ى س بیلاً إل د س وف یج ھ ، س ك حرمات ھ أو تنتھ ى حقوق

                                                             
 .٩٦-٩٤ص:مرجع سابق ، ص : عبد الغنیبسیوني عبد االله   )١(
 .٧٧مرجع سابق ، ص : الله البیاتي  رحمة اعبد االله  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٧

ل                      ت وبأق ي أسرع وق ق وف صر طری ن أق ھ م ھ حریت صون ب ھ ، وی ى حق ناجزیصل بھ إل

صر          . التكالیف ا م الم ومنھ ف دول الع ي مختل اتیر ف ة والدس لقد حرصت المواثیق الدولی

ة ل        وق العام م الحق ن أھ اره م ي باعتب واطنین  على إقرار حق التقاض واد   . لم ي الم وتلتق

ام  ام    ) ١٦٦(،)١٦٥(،)٦٨(،)٦٥(،)٦٤(،)٤٠(أرق صري لع تور الم ن الدس م

یادة      ١٩٧١ رام س على ھدف واحد ھو تأكید قدسیة التقاضي وضماناتھ وعلى أھمیة احت

ك     اس المل دل أس الوا أن الع داد إذ ق ة الأج اً بحكم ضاء ؛ التزام تقلال الق انون ، واس الق

  )١.( القانون وكفالة حق التقاضي وجھان لعملة واحدة وباعتبار أن سیادة

ى       ) ٦٨(ولعل نص المادة     نص عل ث ت یمثل حجر الزاویة في ھذا الخصوص؛ حی

یھ                   ى قاض اء إل ق الالتج واطن ح ل م ة ، لك اس كاف ول للن صون ومكف ق م أن التقاضي ح

ي               صل ف ین وسرعة الف ن المتقاض ضاء م ات الق ب جھ ل تقری  الطبیعي ، وأن الدولة تكف

القضایا ، وأنھ یحظر النص في القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة 

  )٢.(القضاء 

ات   ١٩٧١إن دستور سنة     وق والحری  قد وضع الضوابط لمنع الاعتداءعلى الحق

ى      ة عل لطة الرقاب ھ س ستقلاً منح ضاءً م ام ق ابقة ، وأق رة س ي فت دث ف ا ح ة ، كم العام

ضلاً  وانین ، ف توریة الق ك   دس ة ، وذل ة المختلف لطات الدول ال س ى أعم ة عل ن الرقاب ع

  )٣.(لتأمین تمتع الجمیع بحقوقھم وحریاتھم

سیر         ي تف ة ف ام الجلیل كما ساھمت المحكمة الدستوریة العلیا بالعشرات من الأحك

ي              صادر ف ا ال ل حكمھ تور ، ویمث ي الدس ا ورد ف ام    ٣حق التقاضي وفق م ل لع ن أبری  م
                                                             

 .مرجع سابق : خالد سرى صیام   )١(
كفالة حق التقاضیفي الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة والدستوریة وموقف : أشرف اللمساوى  )٢(

 .١٣٣الرقابة القضائیة الدستوریة منھا، مرجع سابق ، ص 
 .٢٥١لفكر الفردي والفكر الاشتراكي ، مرجع سابق ، ص الدیمقراطیة بین ا:  أنور أحمد رسلان  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٨

ارحاً بوضو     ١٩٩٣ ث            حكما ش ي ؛ حی ي التقاض توري ف ق الدس ة للح ح لمفھوم المحكم

  :ورد الحكم بأن التقاضي یتكون من ثلاث حلقات 

  .ذاً میسراً لا تثقلھ أعباء مالیة تمكین كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفا:الأولى 

  . حیدة المحكمة واستقلالھا وحصانتھا :الثانية 

صومة       :الثالثة  د        وجوب أن توفر الدولة للخ ي یعم سویة الت ل الت صفاً یمث لاً من ح

فھا ا           ا بوص صول علیھ ى الح سعي      من یطلبھا إل ي ی ضائیة الت یة الق لترض

  )١.(إلیھا

   :١٩٧١حق التقاضي في الدساتير المصرية قبل دستور : الفرع الأول 
داء               ده ابت ق وتأكی ذا الح ى ھ تواترت الدساتیر المصریة المتعاقبة على النص عل

نة   تور س ن دس ى أن     ١٩٢٣م ة عل ادة الثالث ي الم ص ف ذي ن دى  "  ، ال صریین ل الم

نھم         ز بی القانون سواء ، وھم متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، لا تمیی

دین          سبب الأصل أو ال ن         " . في ذلك ب ذلك م ة ك ادة الثالث ي الم ى ف س المعن ا ورد نف كم

 ٢٣الدساتیر الصادرة بعد ثورة كما ورد ھذا الحق في  . ١٩٣٠الباب الثاني من دستور 

ھ  ادة  ١٩٥٢یولی ضمنتھ الم د ت تور ٣١ ، فق ن دس ى أن  ١٩٥٦ م صت عل ي ن "  ، الت

ز      ة، لا تمیی ات العام المصریین لدى القانون سواء ، وھم متساوون في الحقوق والواجب

ا نص   " . بینھم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدین ، أو العقیدة     كم

ي        ١٩٥٦ستور  د ك ف ة ، وذل الة أو بالوكال  لأول مرة على كفالة القانون لحق الدفاع أص

،  ، الذي نص على مبدأ المساواة١٩٥٨  وكذلك الدستور المؤقت الصادر في ٣٥المادة 

                                                             
 .مرجع سابق :  خالد سرى صیام  )١(



 

 

 

 

 

 ١٩٩

ي          ١٩٦٤كما نص دستور     واردة ف صیاغة ال ذات ال دفاع ب  على مبدأي المساواة وحق ال

  )١.( منھ ٢٨ ، ٢٤ ، وذلك في المادتین ١٩٥٦دستور 

 لم تتناول صراحة كفالة حق التقاضي ، ١٩٧١إن الدساتیر السابقة على دستور 

دم    وإن كان البعض منھا قد كفلھ ضمنیاً بكفالة الحقوق الأخرى من ضمانات للمواطن بع

ضمانات      ن ال القبض علیھ والحفاظ على حریتھ الشخصیة وحمایة الأسرة ، وغیر ذلك م

  )٢.(یخاف على نفسھ من اللجوء للقضاء التي تجعل المواطن لا

  

  :١٩٧١حق التقاضيفي دستور : الثاني  الفرع
ي        صادر ف بتمبر   ١١یمثل الدستور ال ر      ١٩٧١ س ن مراحل تقری دة م ة جدی مرحل

ساواة            ي والم الحقوق والحریات في مصر بصفة عامة ، وفیما یتعلق بكفالة حق التقاض

ات  ت الدس ث كان ة ، حی صفة خاص ضاء ب ام الق دأ أم ى مب نص عل سابقة ت صریة ال یر الم

نص صراحة                ة دون ال ات العام وق والواجب ي الحق مساواة المصریین أمام القانون ، وف

تور     ى دس سابقة عل اتیر ال ك أن الدس ي ذل یس معن ن ل ي ، ولك ق التقاض ة ح ى كفال عل

ا رأى واضعوا              ١٩٧١ ضاء، وإنم ى الق اء إل  لم تكن تعترف للمواطنین بحقھم في الالتج

ي       الدس ستقرة ف اتیر السابقة أن حق التقاضي من الحقوق العامة والمبادئ الأساسیة الم

ة ، دون        دان المتمدین ة البل ي كاف ا ف سلم بھ ة م ساني ، وھو حقیق ع إن ل مجتم دان ك وج

                                                             
 .٢٥مرجع سابق ، ص : السید عبد العال تمام   )١(
كفالة حق التقاضیفي الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة والدستوریة وموقف : أشرف اللمساوى  )٢(

 .١٤٠جع سابق ، ص الرقابة القضائیة الدستوریة منھا، مر



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

حاجة النص علیھ صراحة باعتباره عرفاً دستوریاً مقرراً ، وحقیقة دستوریة مسلماً بھا    

  )١.(تخصیصھ بالذكر دون حاجة إلى إیراده بالنص و

ھ           ي أن ل ف ویترتب على اعتبار حق التقاضي من الحقوق العامة نتیجة ھامة تتمث

لا یجوز للمشرع العادي مصادرتھ أو وضع العراقیل أمام استعمالھ ؛ لأن سلطتھ في ھذا   

ان    ق ك ذا الح د ھ شریعاً یقی در ت صاصھ وأص اوز اخت ك، وإذا ج رة دون ذل ال قاص المج

ى أ    ھ عل اً من تور   خروج ام الدس سلطة     . حك سلطات ؛ لأن ال ین ال صل ب دأ الف اً لمب وانتھاك

ة      ات معین التشریعیة لا تملك الحق في إصدار تشریعات تمنع بھا القضاء من نظر منازع

ي      و ف ي ھ ق التقاض د لح ل تقیی ك لأن ك ي ؛ذل ق التقاض ن ح راد م ض الأف ، أو تحرم بع

ي م  ضائیة ف سلطة الق ة ال د لوظیف ر تقیی ة الأم ة ،  حقیق ضائیة الكامل ا الق رة ولایتھ باش

ي         د ف ل واح وق، لأن تعطی بعض الحق اً ل اً أو جزئی د كلی ذا التقیی ون ھ ستوي أن یك وی

تور ،     ھ الدس شروع لمخالفت ر م لاً غی اره عم وھره باعتب ن ج ر م داه لا یغی التین وم الح

ي      واطنین ف ع الم ین جمی ساواة ب ي ، والم ق التقاض ة ح ى كفال راحة عل ص ص ذي ن ال

  )٢.(ائھم إلى القضاء دون تفرقة أو تمییز في ممارستھم لھذا الحق التج

فقد جاء ھذا الدستور لیكفل حق التقاضي صراحة وضمناً ، ویكفل المساواة أمام 

ن         ة م ھ لمجموع ي ، وكفالت ق التقاض ضاً لح ھ أی ن كفالت مناً م ھ ض ا یحوی ضاء بم الق

ى          ضاً عل ساعد أی ا ت ي ،    الحقوق التي في مضمونھا وفي مجموعھ ق التقاض ا لح  كفالتھ

ل        ١٩٧١مما یمكن معھ القول بأن دستور      د كف ي صراحة وضمناً ، فق ق التقاض ل ح  كف

ادة      ي الم ي صراحة ف ق التقاض ى أن   ) ٦٨(ح ھ إذ نص عل صون   " من ق م ي ح التقاض

ة    ل الدول ي ، وتكف یھ الطبیع ى قاض اء إل ق الالتج واطن ح ل م ة ولك اس كاف ول للن ومكف
                                                             

 .٢٥مرجع سابق ، ص : السید عبد العال تمام   )١(
مرجع :  ، عبد الغنى بسیوني عبد االله ٦٥٠كفالة حق التقاضي ، مرجع سابق ، ص : فؤاد العطار   )٢(

 .٢١سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

ي      تقریب جھات القضاء من    نص ف  المتقاضین ، وسرعة الفصل في القضایا ، ویحظر ال

  ".القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

ن    ة م ل مجموع ا كف ي ، وإنم ة التقاض ى كفال راحة عل نص ص د ال ف عن م یق ول

تور          د دس ا أك ي ، كم ق التقاض ة ح الحقوق الأخرى ، لا تقوم إلا بقیام ذلك الحق في كفال

ز        ١٩٧١ ق وھو دون تمیی ذلك الح  أھم مبدأ یكفل حق التقاضي أیضا، ویعتبر الأساس ل

دة   دین ، أو العقی ة ، أو ال ل ، أو اللغ نس ، أو الأص سبب الج ك ب ي ذل نھم ف ن ٤٠م(بی م

  )١) .(الدستور

د               ا أك ین ، وھو م ي للمتقاض ومن ركائز القاضي الطبیعي كفالة ضمانات التقاض

ام        صري لع واد    ١٩٧١علیھ الدستور الم ي الم نص م  ٦٧:٦٩ف ث ت ى أن  ٦٧ ؛ حی "  عل

ن                    دفاع ع ا ضمانات ال ھ فیھ ل ل ة تكف ة قانونی ي محاكم ھ ف ت إدانت ى تثب رئ حت المتھم ب

ھ     نص م  " نفسھ ، وكل متھم في جنایة یجب أن یكون لھ محام یدافع عن ى أن  ٦٨وت  عل

ى                 "  اء إل ق الالتج واطن ح ل م ة ، ولك اس كاف ول للن یھ  التقاضي حق مصون ومكف قاض

ة       ... الطبیعي   ن رقاب رار إداري م ل أو ق ویحظر النص في القوانین على تحصین أي عم

ول     "  على أن    ٦٩وأخیراً تنص م  " القضاء   ة مكف الة أو بالوكال دفاع أص ن  .." حق ال م

ن أن       ي لا یمك سیاق ھذه النصوص یمكننا القول بأن مقومات الثقة في إجراءات التقاض

ق للم   ة ح وافر إلا بكفال صادرة       تت ام ال ي الأحك ن ف ق الطع ة ح ذلك بكفال ین ، وك تقاض

دھم  ادة  )٢.(ض ر نص الم دأ    ٦٨ویعتب ق بمب ذي لح ور ال ن التط ة م ة ھام اً لمرحل  تتویج

ام       المساواة أمام القضاء وكفالة التقاضي ، إذ أتاح الفرصة للقضاء لكي یصدر عدة أحك

                                                             
قف كفالة حق التقاضیفي الشریعة الإسلامیة والمواثیق الدولیة والدستوریة ومو: أشرف اللمساوى  )١(

 .١٤٢الرقابة القضائیة الدستوریة منھا، مرجع سابق ، ص 
 .١٣مرجع سابق ، ص : محمود أحمد طھ محمود   )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

ع  لھا أھمیة خاصة بالنسبة لحمایة المساواة أمام القضاء وكف         الة حق الالتجاء إلیھ لجمی

  .المواطنین 

  )١":(٢٠١٢دستور  " ٢٠١١حق التقاضي بعد الثورة المصرية : الفرع الثالث 
ن      شرین م امس والع ي الخ صریة ف ورة الم ت الث ورات قام م الث رار معظ ى غ عل

الأحوال        ٢٠١١ینایر   ، وذلك بعد حقبة من الظلم والاستبداد والفساد بكل صوره ، وتردی

  .ة الأصعدةعلى كاف

ا             در خلالھ ة أص رة الانتقالی سلحة الفت وات الم ى للق وبعد أن تولى المجلس الأعل

توریة       ى   ( العدید من الإعلانات الدس صادر ف توري ال ر  ١٣الإعلانالدس م  ٢٠١١فبرای  ، ث

ي  صادر ف توري ال ارس ٣٠الإعلانالدس ھ ٢٠١١ م ل ) وتعدیلات ل العم ذي عط ، وال

ى   " ٢١"لمواد ؛ ومن بینھا المادة  وتضمن العدید من ا    ١٩٧١بدستور   دت عل والتي أك

ن أن  دأ م ق   " ذات المب واطن ح ل م ة ، ولك اس كاف ول للن صون ومكف ق م ي ح التقاض

ین ،       ن المتقاض ضاء م ات الق ب جھ ة تقری ل الدول ي ، وتكف یھ الطبیع ى قاض اء إل الالتج

ض       ة الق ن رقاب رار إداري م ل أو ق ، "اء ویحظر النص في القوانین على تحصین أي عم

انون    " كما نص ذات الإعلان على أن      ل الق ول ، ویكف حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكف

  ".٢٢م ". " لغیر القادرین مالیاً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقھم

م           تور ، وت سیة لوضع الدس تسلم رئیس الدولة المنتخب السلطة وشكللجنة تأسی

تفتا     تور والاس ل         بالفعل وضع الدس ن قب داره م م إقرارھوإص شعب وت ل ال ن قب ھ م ء  علی

ھ      . ٢٠١٢رئیس الجمھوریة    ي دیباجت اء ف ذي ج تورنا   " وال ذا ھو دس ورة   .. ھ ة ث وثیق

ازت                ا شعبنا ، وانح ف حولھ بابنا ، والت ا ش ي فجرھ ایر ، الت ن ین شرین م الخامس والع

ب                ى طول ال ر وف دان التحری ضنا فیمی د أن رف ل   إلیھا قواتنا المسلحة ، بع لاد وعرضھا ك
                                                             

 ".dostor.gov.eg"الموقع الرسمي للجمعیة التأسیسیة للدستور  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ار ،      ساد والاحتك ب والف صاء، والنھ تبداد ، والإق ان والاس ر والطغی م والقھ ور الظل ص

سانیة    ( وجاھرنا بحقوقنا الكاملة     ة إن ة ،كرام شفوعة  )عیش، حریة ،عدالة اجتماعی ، م

  ".بدماء شھدائنا وآلام مصابینا وأحلام أطفالنا وجھاد رجالنا ونسائنا

 منھ على ٧٥على مبدأ حق التقاضي؛ حیث ورد بالمادة وقد أكد الدستور الجدید    

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وتلتزم الدولة بتقریب جھات التقاضي   " أن  

ضاء            ة الق وسرعة الفصل في القضایا، ویحظر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقاب

  ". محظورة،ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیھ الطبیعي ، والمحاكم الاستثنائیة

  :موقف القضاء المصري من حق التقاضي : الفرع الرابع 
ل    ا بك اكم العلی دت المح ي ، وأك ق التقاض ة ح ى كفال صري إل ضاء الم از الق انح

  .أنواعھا على حمایتھ وصیانتھ ، واعتبار ھذا الحق حقاً أصیلاً یجب حمایتھ 

ذ    ضاء ھ ة أن  وتطبیقاً لھذا ، قضت محكمة النقض بأنھ من المقرر في ق ه المحكم

سئولاً                تعملھ م ن اس ون م لا یك ة ، ف حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكاف

ھ         ع ل ا وض ق عم ذا الح رف بھ ر ، إلا إذا انح رر للغی ن ض تعمالھ م ن اس شأ م ا ین عم

  )١.(واستعملھ استعمالاً كیدیاً ؛ ابتغاء  مضارة الغیر 

 تجب التفرقة بین المصادرة المطلقة أنھ" كما قضت المحكمة الإداریة العلیا من       

ن    وز م ان لا یج ضاء ، وإذا ك صاص الق رة اخت د دائ ین تحدی اً وب ي عموم ق التقاض لح

الناحیة الدستوریة حرمان الناس كافة من الالتجاء إلى القضاء للانتصاف ؛ لأن في ذلك     

صادر               ذه الم ل ھ ون مث لھ ، إذ تك تور أص ل الدس ق كف ة مصادرة لحق التقاضي ، وھو ح

                                                             
دني  )١( ض م م ٢٨/١/١٩٨١نق ن رق سنة ٢٠٩، الطع د  ٤٧ ل ا ، المجل سین عام ة الخم  ق ، مجموع

 .٢٤٧٢الثالث ، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

المطلقة تعطیل وظیفة السلطة القضائیة ، وھي سلطة أنشأھا الدستور لتمارس وظیفتھا 

  )١".(في أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى

ي      وق الت ع الحق و أن جمی اً؛ وھ توریاً ھام دأً دس ا مب ة العلی دت المحكم ذلك أك ك

ي تكفل حمایة تلك الحقوق ، كفلتھا الدساتیر جمیعاً لا یمكن أن تقوم إلا بقیام الوسیلة الت

ة             ا مرتبط دت أنھ وق ، وأك ذه الحق ة ھ ل كاف ره تعط ي، وبغی ي التقاض م ف و حقھ وھ

بالمساواة بین الناس في الحقوق والواجبات ، وھذه الحقوق والواجبات وھذه المساواة    

تور    ى دس صر عل م تقت ا أ١٩٧١ل اتیر     ، وإنم ن دس ل م ي ك ا ف دت وجودھ ك

ان       ، وأن ك١٩٦٤، ١٩٥٦،١٩٥٨ ي ، وأن حرم ق التقاض ت ح اتیر كفل ذه الدس ل ھ

ام             دأ ع ت مب طائفة معینة من ھذا الحق یحتوى على مخالفة دستوریة ، وأنھا بذلك أعط

ا ، أو          ن قراراتھ رار م ینطبق على جمیع النصوص القانونیة التي تحظر الطعن في أي ق

ن الق             وع م ى أي ن ن عل ن الطع ذلك  تحظر الطعن على فئة معینة من الفئات م   رارات، وب

توریة         دم دس ي وع ق التقاض ة ح دت كفال ة ، وأك دة ھام ت قاع ة أرس ون المحكم   تك

تور      ة لدس ست مخالف ا لی دت أنھ ا أك ل أنھ ي ، ب ع التقاض ي  ١٩٧١موان سب ، بلھ  فح

توري            دأ دس ي مب ق التقاض رت أن ح سابقة ، واعتب اتیر ال ة الدس توریة لكاف ة دس   مخالف

  )٢.(عام 

درت  أیضا أدلت المحكمة ال    دستوریة العلیا بدلوھا في حمایة حق التقاضي ؛ فأص

، تتعلق بحمایة حق ٤٨ بالقانون رقم ١٩٧٩المحكمة عدة أحكام ھامة بعد إنشائھا سنة   

                                                             
اریخ     )١( ا بت ة علی م إداری نة  ٢١حك و س م  ١٩٥٧ یونی دة رق ة  ١٣٣٥ ، ص ١٣٧ ، القاع ، مجموع

 .المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا ، السنة الثانیة 
 ، مجموعة أحكام وقرارات المحكمة ١٩٧٣ق ، جلسة یونیو ٣ لسنة ٦٠الحكم في الدعوى رقم   )٢(

ورددت بل وأكدت المحكمة على ھذا . ٢٥٣ ، ص ١٩٧٦ حتى سنة ١٩٧٠ن سنة العلیا ، الأحكام م
 .المبدأ في العدید من أحكامھا 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

؛ كذلك التأكید على استقلال القضاءالتقاضي وعدم دستوریة النصوص المصادرة لھ ، و     

ا أن    د أحكامھ ي أح ة ف ت المحكم د أعلن ف   " فق م یق تور ل ي  الدس ر التقاض د تقری د ح عن

ي       نص ف ر ال دأ حظ ر مب ى تقری ك إل اوز ذل ل ج یل ، ب توري أص دأ دس ة كمب اس كاف للن

ضاء      تور    " .القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة الق د خص الدس وق

اس         ي للن ق التقاض رر ح ذي یق ھذا المبدأ بالذكر رغم أنھ یدخل في عموم المبدأ الأول ال

رارات           كافة ؛ وذلك ر    ى الق ضائیة عل ة الق د الرقاب ي توكی توري ف شرع الدس ن الم غبة م

ق      ي تحظر ح الإداریة ، وحسماً لما ثار من خلاف في شأن عدم دستوریة التشریعات الت

ھ          شار إلی توري الم ادة   (الطعن في ھذه القرارات ، وقد ردد النص الدس  ٦٨أي نص الم

ك     ما أقرتھ الدساتیر السابقة ضمناً   ) من الدستور    راد ، وذل ي للأف ق التقاض  من كفالة ح

ي                یلة الت اره الوس ق باعتب ذا الح ام ھ حین خولھم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارھا إلا بقی

  )١.(تكفل حمایتھا والتمتع بھا ورد العدوان علیھا

ى أن    دت عل داء ، أو         "وأك ا ابت ضائیة سواء بمنعھ یة الق ي الترض ق ف ار الح إنك

ھ ا  ل وج ة العراقی سوغ ، أو    بإقام ة دون م ة متراخی دیمھا متواطئ ضائھا ، أو بتق قت

ون      دو أن یك ة ، لا یع صفة جوھری ا ب ي ذاتھ ة ف ون معیب ة تك د إجرائی ا بقواع بإحاطتھ

ا ،    دوان علیھ ع الع ي وق وق الت انون للحق تور والق ھا الدس ي یفرض ة الت داراً للحمای إھ

  )٢".(وإنكاراً للعدالة في جوھر خصائصھا وأدق توجھاتھا

                                                             
، مجموعة أحكام ٥/١،١٩٨٥د ، جلسة . ق ٥ لسنة ٤٠ حكم الدستوریة العلیا في القضیة رقم )١(

 بالعدید من وأكدت المحكمة على ذات المبادئ. ١٠٢المحكمة الدستوریة العلیا ، الجزء الثالث ، ص 
 ، ذات المجموعة ١٦/٢/١٩٨٥ ق بجلسة ٦ لسنة ٦٧حكمھا في القضیة رقم :أحكامھا ؛ منھا
، مجموعة ٦/٥/١٩٩٣د ، جلسة . ق ٤ لسنة ٥٧، حكمھا في القضیة رقم ١٤٥السابقة ، ص 

 ٢ ، وبذات المجموعة حكمھا في القضیة رقم ١٥٠أحكامھا ، الجزء الخامس ، المجلد الثاني ، ص 
 .٢٤١، ص ٤/٤/١٩٩٣د ، جلسة . ق ١٤ لسنة

 . ذات المصدر )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

یادة       "ما أشارت   ك أن الدستور أفرد بابھ الرابع للقواعد التي صاغھا في مجال س

ستین               ة وال ادة الثامن ا نص الم درج تحتھ ا ، وین القانون ، وھي قواعد تتكامل فیما بینھ

ذا               ضمان ھ ة ب زام الدول ى أن الت ذلك عل ة ، دالاً ب اس كاف ي للن التي كفل بھا حق التقاض

ي ال       ا ف ن واجبھ رع م ق ھو ف اد       الح ن أبع اً م ضمونھ جانب داً بم انون ، ومؤك ضوع للق خ

ة                   ادة الرابع ھ الم نص علی ا ت ى م ة عل ي الدول م ف سیادة القانون التي جعلھا أساساً للحك

  )١.(والستون والخامسة والستون 

یین      مانین أساس صانتھ ض ضاء وح تقلال الق ن اس ام م د أق تور ق ان الدس وإذا ك

حي لا د أض ات فق وق والحری ة الحق اً لحمای ذه –زم ى ھ دخل عل و الم ي ھ ق التقاض  وح

وق        –الحمایة   ون الحق ي لا تك تور ، ك ي الدس  أن یكون ھذا الحق مكفولاً بنص صریح ف

  .ا ، بل معززة بھا لضمان فعالیتھاوالحریات التي ینص علیھا مجردة من وسیلة حمایتھ

ي        أتي عل ي ی ادئ الت ن المب د م صوص العدی ذا الخ ي ھ ة ف ررت المحكم د ق وق

ي   ھارأس وء إل ي اللج م ف ال حقھ ي مج نھم ف ا بی ایزون فیم اس لا یتم أن الن ا ب ؛ إقرارھ

تئدائھا        قاضیھم الطبیعي ، وتحكمھم قواعد محددة في مجال التداعي ، أو الدفاع ، أو اس

صین         ي تح أو الطعن في الأحكام الصادرة بشأنھم، وإقرارھا حظر النص في القوانین عل

ي     ، اءأي عمل أو قرار من رقابة القض     ة ف ارا للدول  واعتبارھا مصادرة حق التقاضي إنك

شرع           أخص مقوماتھا ، ونكولاً عن خضوع الدولة للقانون، وتأكیدھا علي أن إرھاق الم

 یمثل إخلالا بالحمایة التي كفلھا  ، للمتقاضین بقیود تعسر الحصول علیھا أو تحول دونھا 

  )٢( . وھر ملاحھا وإنكارا لحقائق العدل في ج ، الدستور لھذا الحق

                                                             
 . ذات المصدر )١(
 .ذات المصدر   )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ت             ة كرس ام ھام شائھا أحك ذ إن درت من ا أص توریة العلی وھكذا فإن المحكمة الدس

ت        ضاء ،وكفل تقلال الق ي، واس بھا حمایة مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاض

من )٦٨(حق التقاضي إلى حد كبیر، وقضت على أغلبیة موانع التقاضي ؛ تنفیذاً للمادة     

ل          الدستور ، والت   صین أي عم ى تح نص عل ي نصت على كفالة حق التقاضي ، وحظر ال

  .أو قرار إداري من الطعن علیھ ، مما یعني تقریرھا القضاء على موانع التقاضي 

  :كفالة حق التقاضي في النظام السعودي: المطلب الخامس 
واطن              ل م سعودیة لك ة ال ة العربی ي المملك ول ف ي مكف حق الشكوى وحق التقاض

ة        ومقیم ،    فیستطیع أي شخص أن یتقدم بشكواه إلى المحكمة المختصة مباشرة للمطالب

ت  . بحقوقھ ، ورفع الظلم الواقع علیھ ، والتعویض عنھ   وبمجرد تقدیم الدعوى تعین الب

رأة           فیھا بالسرعة الممكنة عندما یكون المدعي مسافراً ، أو كانت الدعوى مقدمة من ام

  )١).(اریة من نظام تنظیم الأعمال الإد١٥م(

وینبثق اھتمام المملكة العربیة السعودیة بحق التقاضي وحقوق الإنسان الأخرى    

ة         ع الأنظم ھ جمی د علی ذي تعتم كافة من تعالیم الشریعة الإسلامیة؛ باعتبارھا الأساس ال

  :فیھا، ومن أبرز ما ورد بالأنظمة السعودیة في ھذا الشأن 

 .سعودي اعتبار المساواة من مقومات نظام الحكم ال  - أ

ي     - ب النص على مبدأ المساواة بشكل صریح في مجال القضاء ، وكفالة حق التقاض

ات ،      وق والحری ى الحق ة عل ھ بالمحافظ ھ وارتباط یم ؛ لأھمیت واطن والمق للم

 .واعتماد الكثیر من الحقوق علیھ

                                                             
 . ھـ١٤٢١ ألغي ھذا النظام واستبدل بنظام المرافعات الشرعیة الصادر عام  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ى           -ج ي عل ق التقاض ساواة وح دأ الم  لم یقتصر اھتمام المملكة العربیة السعودیة بمب

ضمت            المستوى ث ان دولي ، حی ستوى ال ى الم  الداخلي فحسب ، بل تعدى ذلك إل

" اتفاقیة القضاء على التفرقة العنصریة بكافة صورھا وأشكالھا  " المملكة إلى   

  )١.(م١٩٩٧عام 

تور    ص الدس د ن ھ ، فق دأ وأھمیت ذا المب رورة ھ ن ض بق م ا س ى م ساً عل وتأسی

ادة   على ھذا المب  " النظام الأساسي للحكم    " السعودي   اً للم ، ) ٤٧(دأ بشكل صریح وفق

صھا  ذا ن ة ،  : " وھ ي المملك ین ف واطنین والمقیم ساوي للم ول بالت ي مكف ق التقاض ح

  )٢".(ویبین النظام الإجراءات اللازمة لذلك 

ادة       شرین ، بقی رن الع ع الق ي مطل سعودیة  ف ة ال ة العربی یس المملك ذ تأس فمن

ـ  ١٣٩١المغفور لھ الملك عبد العزیز آل سعود سنة          الحكم    ١٩٠٢-ھ ة ب ي ملتزم م ، وھ

رآن          ن الق امھم م تمداد أحك على أساس الشریعة الإسلامیة ، كما أنھا ألزمت القضاة باس

شریفة         ة ال ث النبوی ان        . الكریم والأحادی از ، ك ي الحج ضائي ف ام الق إن النظ ة ف وللحقیق

ى       ة عل د المملك تقرار ، وتوحی د الاس ل عھ ى قب لامي حت شرع الإس عاً لل ید  خاض د س ی

ظل النظام القضائي : " الجزیرة الملك عبد العزیز ، وھو ما أیده أحد الباحثین في قولھ         

ي    ع ف م یتب ف ، ول لامي الحنی شرع الإس عاً لل دم ، خاض ذ الق ة من ي الحجازی ي الأراض ف

ة               ة العثمانی ى إن الدول ھ ، حت اً ل شرع أو مطابق ن ال ي  –أنظمتھ إلا ما كان مستمداً م  الت

اكم  –ضي الحجازیة تابعة لھا    كانت الأرا   لما دخلت نظام المحاكم الحدیثة إلى جانب المح

ة ، وظل                 اكم الحدیث ق المح ن تطبی از المقدسة م لاد الحج تثنت ب الشرعیة في بلادھا اس

                                                             
 ، مكتبة ١حقوق الإنسانفیالإسلام وتطبیقاتھا في الأنظمة السعودیة ،ط :  ناصر بن محمد البقمي  )١(

  .١٨٠ ، ١٧٩ص. ھـ ، ص ١٤٢٩ فھد الوطنیة ، الریاض ، الملك
النظام السیاسي : ، أحمد بن عبد االله بن باز ٢٦١مرجع سابق ، ص : خالد بن عبد االله الشافي   )٢(

 .٢٦٥، ص ٢٠٠٧ن ، .، د٣والدستوري للملكة العربیة السعودیة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ام                 اً لأحك امھم ، طبق صدرون أحك ضاة ی ان الق شرعیة ، وك اھج ال ى المن العمل سائراً عل

  )١.(مالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، والحنفیة ال: أحد المذاھب الفقھیة الأربعة 

تور          اء الدس ة ج ة والأھمی ذه المثاب سان بھ وق الإن ة حق دأ حمای ان مب ا ك ولم

ة  ) " ٢٦(ناصاً على ذلك وفقاً للمادة    " النظام الأساسي للحكم    " السعودي   تحمي الدول

لامیة  شریعة الإس ق ال سان وف وق الإن سعودي" حق تور ال تیعاب الدس ع اس ن م دد م  لع

توریة ،      ة دس ا قیم ل لھ ا جع رى ، م صوص أخ لال ن ن خ ة م ات العام وق والحری الحق

  .ودرجة أعلى من تلك الحقوق والحریات التي وردت في القوانین العادیة 

سان ؛ وھو أن          وق الإن ة حق اً لحمای داً مھم ل قی ویلحظ أن الدستور السعودي جع

لامیة ، وفی       شریعة الإس ع ال وق م توري      تتفق تلك الحق نص الدس ذا ال ى أن ھ ة عل ھ دلال

ة    ة العربی وانین المملك تور وق ي دس ا ف صوص علیھ سان المن وق الإن ل حق ستوعب ك ی

ع      ارض م ریطة ألا تتع ة ، ش دات الدولی ات والمعاھ ضمنتھ الاتفاقی ا ت سعودیة ، أو م ال

دة         ة أو معاھ ل اتفاقی ة ك ة لطبیع  ، أو أحكام الشریعة مع الأخذ بالقیمة والفوارق القانونی

 )٢.(إعلان یتصل بحقوق الإنسان 

ھ              ضى ب ا ق ك م كما یلحظ ھذا الاھتمام أیضا في اتجاه القضاء السعودي؛ ومن ذل

ة                 ى كفال سا عل ي؛ تأسی ن إجراءاتالتقاض التعویض ع م ب ضھ الحك ن رف الم م دیوان المظ

  )٣.(النظام السعودي مجانیة التقاضي بكافة درجاتھ وأمام كافة المحاكم 

                                                             
 .٤٥مرجع سابق ، ص : السید عبد العال تمام   )١(
  .٢٨٨ ، ٢٨٧ص . مرجع سابق ، ص :  بن عبد االله الشافي خالد  )٢(
الم  )٣( وان المظ م دی دقیق(حك رة الت م )دائ ام٦/ت/٦٨٨رق م  ١٤٢٧لع ضیة رق ي الق  ف

  .٢٢/١١/١٤٢٧بجلسة ١٤٢٥/ق/١٢٥٣/١



 

 

 

 

 

 ٢١٠

  : التوصيات الخاتمة و
اعي         یم اجتم زة الأھم لأي تنظ ا    إن إقامة العدل وتحقیق القسط ھو الركی ن ھن  وم

 فالعدل أساس نشأتھا  ، كان حق المواطن علي الدولة في أن تیسر إقامة العدل بین الناس

   .  ومن ھنا أیضا كان واجب الدولة في كفالة حق التقاضي ، وشرط بقائھا

ع دون     وھذا المضمون السابق أكدت    ق للجمی ذا الح ھ الشریعة الإسلامیة وكفلت ھ

ق     ة وبح صفة عام سان ب وق الإن ام بحق ي الاھتم سبق ف ا ال ان لھ ز ، وك ة أو تمیی تفرق

  .التقاضي على وجھ خاص 

الم             ف دول الع ي مختل اتیر ف ة والدس ق الدولی ت المواثی ك حرص ي   ومن بعد ذل عل

انون       و ، ھدف واحد ؛ ھو تأكید قدسیة التقاضي وضماناتھ  یادة الق رام س ة احت ي أھمی عل

ة         ان لعمل ي وجھ ق التقاض ة ح انون وكفال یادة الق ار أن س ضاء ، باعتب تقلال الق واس

   . واحدة

ھ    ي أداء وظیفت ضاء ف تقلال الق د اس صوصاً تؤك ت ن د تبن اتیر ق ت الدس   وإذا كان

ل ، في النطاق الذیحددتھ تلك النصوص ، فإن ذلك لیس وحده بكافٍ لضمان ھذا الاستقلا

ضاء      ى الق اء إل ي الالتج راد ف ق الأف ة ح رطآخر ؛ ھو كفال ھ ش ھ ویتمم ب أن یكمل   إذ یج

ب ،         ن جان ة م ضاء كامل ة الق ة ولای ضمان لحمای ي ذلك وق فف ن حق ھ م ا یدعون ي م ف

ك                أتى ذل ب آخر، ولا یت ن جان تور م ا الدس ي كفلھ اتھم الت راد وحری   وضمان لحقوق الأف

ق ال      ى أن ح تور عل لاً أو        إلا إذ نص الدس ھ ك اص من یل،ولا یجوز الانتق ق أص ي ح تقاض

وبذلك یكون قیداً یرد على سلطة المشرع ، لا یجوز لھ أن یمسھ على أیة صورة . جزءا 

  .من الصور 

  



 

 

 

 

 

 ٢١١

  :وفى ضوء ما تناولتھ الدراسة أمكن التوصل إلى عدة توصیات كان أھمھا 

لال الم   -١ ن خ ھ م رورة كفالت ق وض ذا الح ة ھ ن أھمی د م فاء المزی ق إض واثی

 .والإعلانات الدولیة المعنیة 

ي                 -٢ ق التقاض ة ح شأن كفال ات ب ق والإعلان ك المواثی ضرورة تفعیل ما تضمنتھ تل

ق ،       ذا الح من قبل الدول الموقعة علیھا ، بضمان الوفاء بالتزاماتھا نحو إقرار ھ

صین          ضاء أو تح ى الق وعدم وضع العراقیل أو القیود أمام الأفراد حال اللجوء إل

 . ضد الطعن علیھ أمام القضاء أي عمل

 .فرض عقوبات أو تدابیر قبل الدول التي یثبت انتھاكھا لھذا الحق  -٣

ي         -٤ ستویین الإقلیم ى الم وضع الإجراءات والآلیات المتعلقة بالتظلمات الفردیة عل

اییر           ق مع ذ وتطبی احترام وتنفی ي ب ى نحو حقیق والدولي ؛ من أجل المساعدة عل

 .ى الصعید المحلى حقوق الإنسان الدولیة عل

ى            -٥ رد إل ود تحول دون وصول الف تثناءات أو قی ن اس ى م العمل على إزالة ما تبق

  .قاضیھ الطبیعي 

  



 

 

 

 

 

 ٢١٢

  :المراجع المستخدمة 
  :المراجع باللغة العربية : أولا 

اتیر   : أحمد الرشیدي    -١ الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان وتطبیقاتھا في بعض الدس

 .١٩٩٦ ، سبتمبر ١١٠ ، العدد ، سلسلة بحوث سیاسیةالعربیة

 ، مكتبة ٣ ، ط دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق –حقوق الإنسان   : _______  -٢

  .٢٠١١الشروق الدولیة ، القاھرة ، 

 ، ط النظام السیاسیوالدستوري للملكة العربیة السعودیة: أحمد بن عبد االله بن باز  -٣

 .٢٠٠٧ن ، .، د٣

لامھ    -٤ ریم س د الك د عب دعائ: أحم ة     ال صومة المدنی ي الخ دفاع ف ق ال ة لح م الأولی

 . ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس١٩٩٦ أبریل –، مؤتمر حق الدفاع الدولیة

ة ،         : أحمد فتحي سرور      -٥ سانفیالإجراءات الجنائی وق الإن توریة وحق شرعیة الدس ال

 .١٩٩٥دار النھضة العربیة ، القاھرة ،

توري ، ط: __________  -٦ انون الجنائیالدس اھرة ، ٤الق شروق ، الق  ، دار ال

٢٠٠٦.  

دد   دراسة مقارنة–كفالة حق التقاضي  : أحمد محمد ملیحي     -٧  ، مجلة العدالة ، ، الع

 .١٩٨٦ ینایر ١٣، السنة،الإمارات العربیة المتحدة ،٤٦

ساوى     -٨ ة            : أشرف اللم ق الدولی لامیة والمواثی شریعة الإس یفي ال ق التقاض ة ح كفال

ة   ف الرقاب توریة وموق ا  والدس توریة منھ ضائیة الدس ومي  ١، طالق ز الق  ، المرك

 .٢٠٠٧للإصدارات القانونیة ، القاھرة،



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ة            : _________  -٩ ق الدولی ف المواثی ة وموق شریعات الوطنی موانع التقاضیفي الت

ة  توریة العالمی ادئ الدس ة ،  ١ ، طوالمب دارات القانونی ومي للإص ز الق  ، المرك

 .٢٠٠٩القاھرة ، 

ا    -١٠ ال تم د الع سید عب ي  :م ال ق التقاض ة ح شریعة    – كفال ي ال ة ف ة مقارن  دراس

سا      صر وفرن سعودیة وم ن ال ل م لامیة وفىك ة ،  الإس ضة العربی ، دار النھ

 .٢٠٠٠القاھرة،

تراكي     : أنور أحمد رسلان     -١١ ر الاش ردي والفك ر الف ین الفك الة  الدیمقراطیة ب  ، رس

 .١٩٧١دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

ر  الحقو: _______  -١٢ ة   ١ ، طق والحریات العامة في عالم متغی سة الفنی  ، المؤس

 .١٩٩٧للطباعة والنشر ، القاھرة ، 

، مبادئ النظام الدستوریفي المملكة العربیة السعودیة  : خالد بن عبد االله الشافي       -١٣

 .٢٠١٢ ، مكتبة الملك فھد الوطنیة ، الریاض السعودیة ، ١ط

یام       -١٤ وق    : خالد سرى ص ؤمن الحق ي ی ق التقاض راء  ح صادیة للفق  ، الأھرام   الاقت

 .٢٠٠٧ ، نوفمبر ١٢٦، السنة ٢٠٢٩الاقتصادي ، القاھرة، العدد 

ة      : ربیع شندب    -١٥ دعوى  "  الجزء الأول  –شرح قانون أصول المحاكمات المدنی ال

 .٢٠١١ ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، ، الاختصاص ، الإثبات الخطى

شاعر   -١٦ ھ ال زي ط ة ل : رم ة العام توري النظری انون الدس ضة ٣ ،ط لق  ، دار النھ

  .١٩٨٣العربیة ، 

صفور   -١٧ عد ع صري  : س ام الدستوریالم تور –النظ شأة ١٩٧١ دس ، من

   .١٩٨٠المعارف،الإسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

راد  -١٨ د الج فیر احم ر  :س لامي المعاص ع الإس دینیفي المجتم رف ال اھرة التط "  ظ

ا  بابھا –مفھومھ ا  – أس ا – آثارھ ستیر ١ط،" علاجھ الة ماج ة   ، رس  ، كلی

 .ت. جامعة بیروت العربیة، د–الدراسات الإسلامیة 

ار   -١٩ ابر عم دفاع   : ص وق ال دفاع ، حق ق ال وطین   –ح ة وت ام المحكم ع أم  التراف

رات ة ،   الخب ة الدولی ة الجنائی شأن المحكم ي الأول ب ؤتمر الإقلیم  ٢٥-٢٤ ، الم

  . ، الدوحة٢٠١١مایو 

اھرة ،    ، دارالإسلام وحقوق الإنسان: صبحي عبده سعید     -٢٠ ة ، الق  النھضة العربی

  .ھـ١٤١٥

ي        : عبد الغنیبسیوني عبد االله      -٢١ ق التقاض ة ح ضاء وكفال  –مبدأ المساواة أمام الق

ساوا  دأ الم اق مب ضمون ونط ة لم ة مقارن ق  دراس ة ح ضاء وكفال ام الق ة أم

. في فرنسا. فیالإسلام . ق التقاضي، وأوجھ الإخلال بالمبدأ ومصادرة ح    التقاضي

ة    في الولایات    ان  . المتحدة الأمریكی ي لبن صر ،ط   . ف ي م ي   ٣ف شورات الحلب  ،من

   .٢٠٠١الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 

اتي   -٢٢ ة االله البی د االله رحم ي : عب ق التقاض ة ح ة–كفال توریة مقارن ة دس  ،  دراس

  .٢٠٠٢، الدار العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ١ط

صادیة   كفالة حق التقاضي ، مجل : فؤاد العطار    -٢٣ ة والاقت وم القانونی ، ١،العددة العل

  .١٩٥٩السنة الأولى ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،

  .١٩٦٧ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،القضاء الإداري: _______  -٢٤

م    : المبادئ العامة : كمال صلاح محمد رحیم   -٢٥ ي ونظم الحك ام الأساس ، ١ ، طالنظ

  . ٢٠٠٦منیة ، سلطنة عمان ،أكادیمیة السلطان قابوس للعلوم الأ



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ي  : محمود أحمد طھ محمود    -٢٦ اختصاص المحاكم العسكریة بجرائم القانون العام ف

 ، دار النھضة العربیة ، ١  ، ط ضوء حق المتھم في اللجوء إلى قاضیھ الطبیعي 

  .١٩٩٤القاھرة ، 

ي   -٢٧ د البقم ن محم ر ب ة  : ناص ي الأنظم ا ف سانفیالإسلام وتطبیقاتھ وق الإن حق

  .ھـ١٤٢٩ ، مكتبة الملك فھد الوطنیة ، الریاض ، ١ ،ط یةالسعود

لامي : یس عمر یوسف     -٢٨ ، استقلال السلطة القضائیة في النظامین الوضعي والإس

  .١٩٨٤رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،

د   -٢٩ سید محم سرى ال سنة    : ی اب وال وء الكت سانفي ض وق الإن  ، دار ١،ط حق

  .٢٠٠٦، القاھرة ، المعرفة

  :المراجع باللغة الأجنبية : ثانيا 
1- Fanny GANAYE  VALLETTE; Le droit commun de l'action 
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